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 الشكر والتقدير
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 الملخص

 
 .[الفقه وأصوله]ماجستير في يوسف علي محمد اللهبي، 

 م.2018 [يونيو]
 العنوان: معالم الاجتهاد في قانون الأسرة البحريني دراسة فقهية تأصيلية.

 المشرف على الرسالة: فضل بن عبدالله مراد.
 

 يان معالم الاجتهاد في قانون الأسرة البحريني، وذلك منفي بتتلخص فكرة هذا البحث 
وستتطرق والتي يتضح من خلالها اجتهاد المقنن،  القانونية المواد فيالنماذج  خلال دراسة أبرز

والعديد من  ،جداً تحتاج لوقت طويل  جميع الموادلأن دراسة  ؛من مواد القانون لأمثلةالدراسة 
 .الرسائل العلمية

مفهوم الاجتهاد  تناول بالتمهيد له من خلال شرعت  ، فالبحث اوقد سار العمل في هذ
بنبذة مختصرة عن نشأة القانون في التمهيد  لكلاما تواختتمروطه وضوابطه، ومنطلقاته وش

فبدأت  لأبرز مواضيعه التطرق عن الزواج ومقدماته، وتمتحدثت والقضاء البحريني. بعد ذلك 
موضوع إنشاء عقد الزواج وانتهينا بدراسة أبرز شروط عقد الزواج التي ثم الخطبة  بدراسة

لاية والصداق والكفاءة. وانتقل الحديث بعد ذلك إلى آثار عقد الزواج تناولها المقنن وهي الو 
وقضية إثبات  ،وموضوع النفقة، وتكلمت أيضاً عن عمل المرأة فاخترت منها الحقوق الزوجية

فبدأت النسب وفق القانون البحريني. بعد ذلك وصلنا إلى الحديث عن الفرقة بين الزوجين، 
ع الطلاق مبيناً مفهومه وشروط وقوعه، واخترت بعد ذلك ، ثم عرجت إلى موضو تهشروعيبم

أهم أنواع الطلاق المذكورة في القانون كالطلاق المعلق والطلاق للضرر والطلاق للإدمان، ثم 
اختتمت البحث بالحديث ثم مشروعيته وشروطه،  بيانقلت لمسائل الخلع مبتدأً بتعريفه و انت

 الحضانة.الشروط في موضوع و  ،عن نفقة المطلقة عن آثار الفرقة بين الزوجين وتحدثت فيه



 و‌
 

وخلص البحث إلى عدة نتائج، أبرزها بيان اجتهاد المقنن وعدم تقيده بمذهب بعينه ولا 
من خلال و ، اجتهاده العرف والمصالح العامةو وراعى في اختياراته  ،بالمذهب المعتمد في الدولة

 .بين أثر ودور الاجتهاد في المحتوى القانونييتذلك 
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 المقدمة: 
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن 

 وبعد.اهتدى بهداه 

وجعل  ة، فرتب أحوالهاالشارع أهمية وعناية بالغة موضوع الأسر من الأمور التي وضع لها 
صلاح واستقامة لكل فرد منها حقوق وعليه واجبات، وكذلك من المعلوم أن في صلاحها 

 اللبنة الأساسية في بناءه.باعتبارها  ؛المجتمع

قد هتمام دينياً ومجتمعياً، فاوكون الزواج هو الذي تنشأ من خلاله الأسرة؛ صار موضع 
وحثت فيه  تبَ ينبغي على كل مسلم تطبيقها، ورغ   اً للزواجالشريعة الإسلامية أحكام جعلت
يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه »فقد قال عليه الصلاة والسلام: عليه 

ذكر بوكذلك  «.أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
 أنَ  ف سِك م   مِن   لَك م   خَلَقَ  أَن   آيَاتهِِ  وَمِن  }تعالى:   قولهفي النكاحالتي يؤدي لها  افعالمآلات والمن

ك ن وا أزَ وَاجًا هَا لتَِس  نَك م   وَجَعَلَ  إلِيَ   : الروم{ ]يَ تَ فَك ر ونَ  لِقَو م   لََيَات   ذَلِكَ  في  إِن   وَرَحْ َةً  مَوَد ةً  بَ ي  
ومراعاةً لاحتياجاتهم، ومما سبق نلاحظ  الناسصلحة ، ومصب كل هذه الأمور في م[21

 العناية الإلهية بمصلحة العباد والبلاد.

 يناسب من الشريعة مصدر دراسةإلى احتجنا نظر واهتمام،  الأسرة محط   تولما كان 
أصول الفقه الاجتهاد  مصادر فاخترت من، هاأحكام المستجدات والنوازل التي تطرأ على

أحكام قانون الأسرة  لاختيار ، بالإضافةة الانطلاقة لهذه الدراسةنقط هو كانالذي  
وأثره في المحتوى  -المتمثل في الاجتهاد-أصول الفقه  وأهمية البحريني، محاولًا إبراز دور

 "معالم الاجتهاد في قانون الأسرة البحريني." :القانوني، وعليه جاء هذا البحث بعنوان
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 فكرة البحث: -
المحتوى القانوني، فمن خلال ذلك ي عرِّف الباحث  إثراء جتهاد الفقهي ودوره فيإبراز أهمية الا

الاجتهادات  حصر أبرز إضافة إلىالاجتهاد الفقهي م بيناً ما يتعلق به من شروط وضوابط، 
 .في قانون الأسرة البحريني ودراستها في ضوء الفقه الإسلامي

 
 إشكالية البحث: -

لأسرة البحريني للأصول والقواعد التي اعتمد عليها في سَن عدم إدراك الباحث في قانون ا
 الأحكام، فجاء هذا البحث لبيان ذلك.

 
 أسئلة البحث:  -

 ما الاجتهاد الفقهي، وما منطلقاته وضوابطه وشروطه؟  -1
 ؟في قانون الأسرة البحريني ما معالم الاجتهاد في الزواج، وما آثار عقد الزواج  -2
 ؟في قانون الأسرة البحريني رقة بين الزوجين وآثارهاما معالم الاجتهاد في الف  -3

 
 أهمية البحث: -

سنوات، بضع إلا لم يمض على صدوره  حيثحاجة قانون الأسرة البحريني للدراسة؛  -1
 ذا القانون. لهوبالتالي فإن هذه الدراسة ستكون من أولى الدراسات التخصصية 

 توى القانوني.إبراز قيمة الاجتهاد الفقهي ودوره في رفد المح -2
ا لميعة الإسلامية، و الشر  من الأهمية بمكان فيالحاجة لمثل هذه الدراسات باعتبار تناولها  -3

 الفرد والمجتمع.لها من تأثير على 
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 أهداف البحث: -
 :ليتتجلى وتتضح أهداف هذه الدراسة من خلال معرفة ما ي

 طه.وضواب، وشروطه ،منطلقاتهو  ،معنى الاجتهاد الفقهي بيان  -1
إن هذه الدراسة تفتح بابا من أبواب العلم؛ بحيث يتمكن الباحثون من كتابة عدة رسائل في   -2

 مواضيع أخرى من هذا القانون كما هو الحال في بقية القوانين.
 .بيان أبرز الاجتهادات الفقهية في قانون الأسرة البحريني ودراستها وفق الشريعة الإسلامية  -3

 
 فرضيات البحث: -

 .دراسةتعديل و  إلى بجاجةلباحث وجود مواد في قانون الأسرة البحريني يفترض ا-
يثري بها  التي قترحاتالملول و بعض الحطرح من خلال هذه الدراسة الباحث  فترضي-

  ؛ لوجود بعض المسائل التي غابت عن القانون.المحتوى القانوني
 
 حدود البحث: -

 الأسرة البحريني الصادر أحكام  قانونأبرز الاجتهادات فينماذج على سيتناول هذا البحث 
 .، وفق المذاهب الأربعةفي ضوء الفقه الإسلامي ام، ودراسته2009سنة 

 

 الدراسات السابقة: -
بعد الاطلاع على الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة مباشرة وقفت على  -1

ليلية نقدية في ضوء أحكام دراسة وكانت بعنوان: )قانون أحكام الأسرة البحريني دراسة تح
 الفقه الإسلامي( وأصلها رسالة ماجستير للباحث: سلمان دعيج حْد بوسعيد.

م الأسرة البحريني ودراسته في احاول الباحث في هذه الدراسة تحليل ونقد قانون أحك
ضوء الفقه الإسلامي كما هو واضح من عنوان الدراسة، إلا أن الباحث لم يقم بتحليل 



4 
 

مادة( خلافاً لما هو ظاهر من عنوان الدراسة، حيث 145كلمه والذي يتكون من )القانون بأ
مورداً بعض التطبيقات على  اكتفى في الفصل الأول بتحليل مصادر القانون واتجاهاته،

تعرض بعدها لمقارنات بين ثم اختيارات القانون المبنية على الأدلة الشرعية والمذاهب الفقهية، 
ريني وبعض قوانين الأحوال الشخصية الأخرى في مواطن الاختلاف قانون الأسرة البح

الواقعية، -فيه خصائص قانون الأسرة البحريني  تناولوالاتفاق والانفراد، وفي الفصل الثاني 
مع ذكر بعض التطبيقات لكل خاصية، أما الفصل الأخير فقد  -التيسير، الإنسانية، العصرية

الفحص الطبي قبل الزواج، والتفريق ؛ كلغائبة عن القانونتطرق الباحث فيه لبعض القضايا ا
 لعدم أداء المهر المعجل وبعض الملاحظات على موقف القانون في قضايا معينة.

عدم استيعاب الباحث للموضوع من كافة  لنا من خلال ما تم  استعراضه آنفا يتبين
 إضافة إلى -ن الدراسةخلافا لما يقتضيه عنوا-جوانبه كونه اقتصر على بعض الجزئيات 

 ثنايا هذه الدراسة.التي سيذكرها الباحث في  المهمةالمسائل  لعديد منا إغفال

الفقهية  على أبرز الاجتهادات ضوءط اليسلعن سابقتها بت ق هذه الدراسةتر ستفو  
 .لقانون الأسرة البحريني من خلال دراسة المواد المنتقاة ومناقشتها في ضوء الفقه الإسلامي

 

 هج البحث:من -
 المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن، وتفصيله كما يلي:  ستنتهج هذه الدراسة

المنهج الاستقرائي: لتتبع نصوص العلماء وآراء الفقهاء والأدلة الواردة في الموضوع، إضافة -
 إلى المواد القانونية المختارة ذات الصلة بموضوع الدراسة.

 

واد القانونية المختارة وبيان أصلها في الفقه الإسلامي، وعموم المنهج التحليلي: لتحليل الم-
 الَراء والنصوص الواردة في الدراسة.
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المنهج المقارن: للمقارنة بين الَراء والأدلة في المسائل المختارة ابتداء ببيان أوجه دلالتها -
بما ذهب إليه والمناقشات التي قد ترد عليها، وانتهاء بالترجيح، ومن ثم مقارنة مايرجح 

 القانون.
 
 هيكلية البحث: -
 : الاجتهاد، شروطه وضوابطه ومنطلقاته.الفصل التمهيدي   -

 المبحث الأول: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا. -
  .المبحث الثاني: شروط الاجتهاد -
  .المبحث الثالث: ضوابط الاجتهاد -
 المطلب الاول: مايجوز الاجتهاد فيه. -
 وز الاجتهاد فيه.المطلب الثاني: ما لايج -
 المبحث الرابع: منطلقات الاجتهاد. -
 المبحث الخامس: تاريخ ونشأة القانون البحريني. -
 الفصل الأول: معالم الاجتهاد في الزواج ومقدماته. -
 المبحث الأول: معالم الاجتهاد في الخطبة. -
 المطلب الأول: تعريف الخطبة لغة واصطلاحا. -
 المطلب الثاني: مشروعية الخطبة. -
 هاد في حكم العدول عن الخطبة وآثاره.تالمطلب الثالث: معالم الاج -
 المبحث الثاني: معالم الاجتهاد في إنشاء عقد الزواج. -
 المطلب الأول: تعريف الزواج لغة واصطلاحا. -
 المطلب الثاني: مشروعية الزواج. -
 المطلب الثالث: الاجتهاد في تحديد سن الزواج. -
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 في عقد الزواج. لاشتراطاالاجتهاد في  المطلب الرابع: -
 الاجتهاد في توثيق عقد الزواج. :المطلب الخامس -
 المطلب السادس: الاجتهاد في تزويج فاقدي وناقصي الأهلية. -
 المبحث الثالث: معالم الاجتهاد في شروط العقد. -
 المطلب الأول: الاجتهاد في الولاية. -
 الفرع الأول: تعريف الولاية لغة واصطلاحا. -
 .وحكمتها : مشروعية الولايةالفرع الثاني -
 .الفرع الثالث: ترتيب الأولياء -
 الفرع الرابع: انتقال الولاية في حال عضل الولي. -
 المطلب الثاني: الاجتهاد في الصداق. -
 الفرع الأول: تعريف المهر لغة واصطلاحا. -
 الفرع الثاني: مشروعية المهر. -
 نفي الصداق في العقد. الفرع الثالث: اشتراط -
 الرابع: تنازع الزوجين في قبض الصداق.الفرع  -
 المطلب الثالث: الاجتهاد في الكفاءة بين الزوجين. -
 الفرع الاول: تعريف الكفاءة لغة واصطلاحا. -
 الفرع الثاني: مشروعية الكفاءة. -
 المعتبر في الكفاءة. :الفرع الثالث -
 الفصل الثاني: معالم الاجتهاد في آثار عقد الزواج. -
 جتهاد في الحقوق الزوجية.الا المبحث الأول: -
 المطلب الأول: الحقوق المشتركة بين الزوجين. -
 المطلب الثاني: حقوق الزوج. -
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 المطلب الثالث: حقوق الزوجة. -
 المبحث الثاني: الاجتهاد في النفقة الزوجية. -
 المطلب الأول: تعريف النفقة لغة واصطلاحا. -
 المطلب الثاني: مشمولات النفقة. -
 دير النفقة.المطلب الثالث: تق -
 ة.أالمبحث الثالث: الاجتهاد في عمل المر  -
 المطلب الاول: مشروعية عمل المرأة. -
 : شروط عمل المرأة.المطلب الثاني -
 المطلب الثالث: اشتراك الزوجة العاملة في نفقات الأسرة. -
 : الاجتهاد في إثبات النسب.رابعالمبحث ال -
 المطلب الأول: تعريف النسب لغة واصطلاحا. -
 طرق إثبات النسب ووسائله. :الثانيب المطل -
 آثار البصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه.: الثالثالمطلب  -
 الفصل الثالث: معالم الاجتهاد في الفرقة بين الزوجين وآثارها. -
 المبحث الأول: الفرقة بين الزوجين ومشروعيتها. -
 المطلب الأول: تعريف الفرقة بين الزوجين. -
 وعية الفرقة بين الزوجين.المطلب الثاني: مشر  -
 .الحكمة من مشروعية الفرقة بين الزوجينالمطلب الثالث:  -
 المبحث الثاني: الاجتهاد في مسائل الطلاق. -
 المطلب الأول: تعريف الطلاق لغة واصطلاحا. -
 المطلب الثاني: الاجتهاد في شروط وقوع الطلاق. -
 المطلب الثالث: الاجتهاد في الطلاق المعلق. -



8 
 

 رابع: الاجتهاد في التطليق للعوارض الطارئة.المطلب ال -
 الفرع الأول: التطليق للضرر والشقاق. -
 : التطليق لعدم الإنفاق.نيالفرع الثا -
 .للإدمان: التطليق الثالثالفرع  -
 المبحث الثالث: الاجتهاد في مسائل الخلع. -
 المطلب الأول: تعريف الخلع لغة واصطلاحا. -
 .المطلب الثاني: مشروعية الخلع -
 تحديد بدل الخلع.الاجتهاد في  :لثالمطلب الثا -
 المبحث الرابع: الاجتهاد في آثار الفرقة بين الزوجين. -
 .تحديد متعة المطلقةالاجتهاد في  المطلب الأول: -
 شروط الحضانة.المطلب الثاني: الاجتهاد في  -
 الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات. -
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 لفصل التمهيديا
 ، شروطه وضوابطه ومنطلقاته.الاجتهاد 

 المبحث الأول: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا. -
  .المبحث الثاني: شروط الاجتهاد -
  .المبحث الثالث: ضوابط الاجتهاد -
 المبحث الرابع: منطلقات الاجتهاد. -
 المبحث الخامس: تاريخ ونشأة القانون البحريني. -
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 ه وضوابطه ومنطلقاته.الاجتهاد، شروطالفصل التمهيدي: 
أهم الشروط  بيانسأتطرق إلى  ، ثمعريف الاجتهاد اللغوي والاصطلاحيتهنا  أتناول
الكلام  وختام وبعد ذلك سيكون الحديث عن منطلقات الاجتهاد، ،في الاجتهاد والضوابط

وقد احتوى هذا الفصل على المباحث  القانون البحريني،ونشأة تاريخ هذا الفصل عن  في
 ية:الَت

 .اً ول: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحالمبحث الأ -
  .المبحث الثاني: شروط الاجتهاد -
  .المبحث الثالث: ضوابط الاجتهاد -
 المبحث الرابع: منطلقات الاجتهاد. -
 نشأة القانون البحريني.تاريخ و المبحث الخامس:  -
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 .ا  المبحث الأول: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاح

 اللغوي والاصطلاحي. مفهومه بينحيث سأالاجتهاد،  مصطلحسة درال نتطرق
، وقال ك: ابلغ غايتكهدَ واجهد ج  ، والمشقة هد،مأخوذ من الج  " :الاجتهاد لغةً  -1
دَ }تعالى:  اَنِهِم   جَه  جاهد: بذل والت  ، [، أي: بالغوا في اليمين، واجتهدوا42: فاطر{ ]أيم 

 (1)."الوسع،كالاجتهاد

 (2)".اقةالط  و هد الوسع في طلب الأمر، وهو افتعال من الج   بذل  لعرب: "وجاء في لسان ا
عليه ما يقاربه.  مَلالمشقة، ثم يح   الجيم والهاء والدال أصله  : "ةاللغوي كذلك من التعريفات

قال الله تعالى: }والذين لا يجدون إلا  والجهد الطاقة. دت  نفسي وأجهَ  يقال جهدت  
يكون  ه، ولا يكاد ذلكد  زبَ  جَ خرِ يقال: إن المجهود اللبن الذي أ  و ، [79جهدهم{ ]التوبة: 
 (3)"إلا بمشقة ونصب.

تهاد لابد أن لاحظ أنه لكي يوصف الفعل بالاجي  من خلال التعريفات اللغوية السابقة 
 يكون فيه جهد ومشقة، وإلا لا يسمى اجتهاداً.

   :الاجتهاد اصطلاحاً  -2
 (4)".عه في طلب العلم بأحكام الشريعةبذل المجتهد وس"ع رف بأنه:  -أ

 لان  المجتهد لا يمكن معرفته إلا بمعرفة الاجتهاد. ؛أن  تقييده )بالمجتهد( يلزم منه الدور :نوقش
 اليقينة فقط، وإنما الاجتهاد لا يقتصر على الأحكام بأن  نوقش  )بالعلم( التعبيرعند كذلك و 

 (5)اً.يظنيكون  الأغلبيشمل اليقيني والظني، بل و 

                                                           

 .275: ، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي،  1
 .135: ، ص3، جلسان العربابن منظور،  2
 .487-486: ، ص1، جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس 3
 .342، ص: المستصفىالغزالي،  4
الرازي،  / 579، ص:3، ج)حاشية التفتازاني( شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبالإيجي،  انظر: 5

 . 78، ص: 1، جالمحصول
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"استفراغ الفقيه الوسع الاجتهاد بأن ه:  ه(646)ت:  الله رحْه ابن الحاجب عرف -ب
 تعريفهلا يشتمل الظن( )بقيد  هأنه غير جامع؛ لأن  ويناقش:  (1)".لتحصيل ظن بحكم شرعي

غير مانع من بأنه خراجه العلم بالأحكام، ويناقش أيضاً لإف وذلك يع أفراد المعر  جم على
غير المعتبر شرعاً  يدخل فيه الظن ظنلأنه بإطلاق كلمة بعض أفراد غير المعرف فيه؛  دخول

 (2)لذلك يكون غير مانع.

  (3)".رعبذل المجهود في العلم بأحكام الش  " ع رِّف الاجتهاد: -ج
وهو مشابه لمناقشة التعريف - ه( رحْه الله من الانتقاد620لم يسلم تعريف ابن قدامة )ت:  

يشتمل على لفظ )المجهود( وهذا لا يصح؛ لكونه تعريفاً للاجتهاد بما هو من  :بأنه -الأول
 (4)يلزم منه الدور وهو ممنوع في التعريفات.فمادته، 
بذل الوسع في نيل حكم شرعي " ومن التعريفات التي أوردها علماء الأصول: -د

 (5)."عملي، بطريق الاستنباط

لا يخرج عن دائرة تعريف العلماء  في الغالب للاجتهاد ، فتعريفهمأم ا بالنسبة للمعاصرين
بمثال  كتفي، وسنسابقينالعلماء ال تعريفاتلجمع بين محاولة للتقريب وا وإنما هو المتقدمين،

 على ذلك.
"استفراغ الوسع في درك حكم شرعي عقلي أو  :لمعاصرينا عند دالاجتها تعريف -ه

 (6)".نقلي

 :ما سبق من خلال لاحظي   
                                                           

 .1204، ص: مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدلابن الحاجب،  1
 .27 ، ص:الاجتهاد في الإسلامانظر: العمري،  2
 .333: ، ص2، جروضة الناظر وجنة المناظرابن قدامة،  3
المنياوي،  / 579، ص:3، ج)حاشية التفتازاني( شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبالإيجي،  انظر: 4

 .592، ص: 1، جالشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول
 .205 ، ص:2، جصولتحقيق الحق من علم الأ إرشاد الفحول إلىالشوكاني،  5
 . 26، رسالة دكتوراه ص: مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصرحسونه، عارف عز الدين حامد،  6
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عد عن المعنى اللغوي، بل هو امتداد له تلا يب مفهوم الاجتهاد في الاصطلاح -1 
 وقريب منه.

وذلك يدل على شبه  في الجملة تعريفات الاجتهاد في الاصطلاح متشابهة ومتقاربة -2
 ه.أهل العلم على مفهوم بين اتفاق

والأقرب التعريفات الشرعية للاجتهاد، يرى الباحث أن الراجح  بعد ذكر مجموعة من
بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي، بطريق وهو: " والله أعلم رابعللاصطلاح التعريف ال

 (1)."الاستنباط
سبب الترجيح: يتميز هذا التعريف بوضوحه وبيانه وسهولة ألفاظه، وكذلك لكون هذا 

 .أنه قد يرد عليه القليل من الاعتراضات والملاحظات إن و جِد -الباحث ظنفي -التعريف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                           

 .205 ، ص:2، جإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني،  1
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 المبحث الثاني: شروط الاجتهاد.

 في الشريعة لعظيمةرتبته الأهميته وم وذلكوضع علماء الأصول شروطاً للاجتهاد؛ 
إمكانيات  فيه مالم تتحقق وتتوافر لديه أحد  إقحام نفسه والخوض ، وليس لأيِّ الإسلامية

على من ويطلق  ،الاجتهاد صح  ن شروط  في حال تحققها وتوافرها فكان لابد م ؛تؤهله لذلك
 المجتهد.لقب  لكهاتيم

ته سهل معرفي، حتى لغةً واصطلاحاً الشرط  توضيح معنى الشروط ينبغي وقبل الحديث عن
 والمراد منه.

والشرط: إلزام  ،رائطروط وشَ ريطة، والجمع ش  ذلك الش  معروف، وك الشرط" الشرط لغةً: -1
 (1)."الشيء والتزامه في البيع ونحوه

       ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلا في الشيء، ولا مؤثراً " :اً صطلاحاالشرط  -2
  (2)".فيه

، رحْهم الله ء الأصولوقد اختلف علما ،إذا تقرر ذلك ننتقل إلى شروط الاجتهاد
، وبين هذا وذاك سيذكر الباحث أبرز وأسهب أكثر، ومنهم من فيها اختصرفمنهم من 

 خلافلذلك دون التعرض لتصور وجود مجتهد دونها، وسيكون لا ي  لتي ا وهي وأهمها الشروط
 .يسع لذكر مثل هذه الأمور ؛ لأن  المقام لافيها والتفصيل

 جتهاد:شروط الا
أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في الاجتهاد معرفة كتاب الله  :الكريم القرآن -1

على المجتهد فهم معانيه الشرعية للاجتهاد، ويجب  ، فهو المصدر الرئيسسبحانه وتعالى
 واللغوية.

 والمنسوخ، وكذلك ينبغي للمجتهد معرفة العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم كمعرفة الناسخ
                                                           

 .329، ص:7، جلسان العربابن منظور،   1
 .279: ، ص1،جشرح التلويح على التوضيحالتفتازاني،   2
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 فقد جاء في كتاب الرسالة: بعدموالمكي والمدني، والعام والخاص، وأسباب النزول، وغيرها، 

أن العلم  والسنة والإجماع، وذكر تابإلا بعد العلم بالك اموالحر  لجواز الكلام في الحلا
فرضه، وأدبه،  العلم بأحكام كتاب الله": رحْه الله بكتاب الله يقتضي العلم بأحكامه فقال

 (1)"وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرشاده.

التي تعتبر المصدر الثاني بعد   يجب على المجتهد معرفة السنة النبوية :النبوية السنة -2
تصور الاجتهاد دون معرفة السنة النبوية التي تعتبر من أهم ولا ي   سبحانه وتعالى،كتاب الله 

وكذلك الحكم  (2).من معرفة العلوم المتعلقة بالسنة النبوية ولابد ،مصادر التشريع الإسلامي
ه( حول هذا الموضوع: 631فقد قال الَمدي رحْه الله )ت: على الحديث ودرجته وغيرها.

بالرواة وطرق الجرح والتعديل والصحيح والسقيم، لا كأحْد بن حنبل ويحيى  اً أن يكون عارف"
 (3)".بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ في النصوص الإحكامية بن معين، وأن يكون عارفاً 

العلم بالسنة النبوية يشمل  :فقد جاء الدكتورة نادية العمري حول معرفة السنةوهذا ما تناولته 
، إلى أن قالت: وكذلك معرفة ..تها وتراكيبها ودلالات الكلام على المعانيالعلم بمعاني مفردا

معرفة السنة  أهمية مدى العلم يتبين للباحث وبعد كلام أهل(4)ناسخ الحديث ومنسوخه.
 .إلا بهاوأنه لا يمكن حصول الاجتهاد من قبل المجتهد وعلومها، النبوية 
فاً باللغة العربية وعلومها بالمقدار الذي أن يكون عار  على المجتهد :العربية لغةال -3

أن  القرآن الكريم والسنة النبوية قد أتيا بلسان عربي مبين،  ايفهم به الخطاب العربي، ولا سيم
ما. وقد قال علماء الأصول وذلك يؤهله لفهمهما وإمكانية الاجتهاد واستنباط الأحكام منه

                                                           

، روضة الناظرابن قدامة،  /343-342، ص: المستصفىوانظر: الغزالي:  /511-509، ص: الرسالةالشافعي،  1
 .334 ، ص:2ج
 /273، ص: 4جالفصول في الأصول، وانظر: الجصاص،  / 511-509 ، ص:الرسالة الشافعي، انظر: 2

 .1594 ، ص:5ج العدة في أصول الفقه،القاضي أبو يعلى الفراء، 
 .163، ص: 4ج الإحكام في أصول الأحكام،الَمدي،  3
 .72، ص: الاجتهاد في الإسلامانظر: العمري، نادية شريف،  4
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وجاء  (1)."جه يتيسر له به فهم خطاب العربمعرفة اللغة والنحو على و ": عن شروط المجتهد
أن يكون قد حصل من ذلك على ما يعرف به أوضاع العرب والجاري " :بتفصيل  أكثر أيضاً 

من عاداتهم في المخاطبات بحيث يميز بين دلالات الألفاظ من المطابقة، والتضمن، والالتزام، 
التواطؤ والاشتراك، والترادف والتباين، والمفرد والمركب، والكلي والجزئي، والحقيقة والمجاز، و 

والمفهوم، والاقتضاء، والإشارة،  والنص والظاهر، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق
فيتبين  (2)"والتنبيه، والإيماء، ونحو ذلك مما فصلناه، ويتوقف عليه استثمار الحكم من دليله.

 ذلك سبيلا.في الارتقاء فإنه لن يستطيع  ن أراد الاجتهاد، وإلالمضرورة اللغة العربية 
حصل  ائلحتى لا يجتهد في مس ؛على المجتهد أن يعرف مواضع الإجماع الإجماع: -4

ا "وأم   فيقول: ه(505 )ت: رحْه الله الإمام الغزاليذلك من أهل العلم، ويوضح  فيها إجماع  
ف الإجماع، كما يلزمه معرفة الإجماع فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلا

النصوص حتى لا يفتي بخلافها. والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع 
 (3)."بل كل مسألة يفتي فيه فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفا للإجماع ،الإجماع والخلاف

 رحْه الله م الشوكانيوهذا بحسب رأي من ذهب إلى حجية الإجماع، وقد نبه على ذلك الإما
 واضعالموبهذا يجب على المجتهد الذي يرى حجية الإجماع أن يعرف  :فجاء ه(1250)ت:

 (4).الا يخالفه حتى التي يفتي بها على أقل تقدير

كي يتمكن من   معرفة القواعد العامة لأصول الفقه؛ نبغي للمجتهدي أصول الفقه: -5
 حين يتحدثون  لى الاستدلال. يقول الأصوليوناستنباط الأحكام، ويمنحه كذلك القدرة ع

 
                                                           

 .343 ، ص:1، جالمستصفىالغزالي،  1
، 8، جحريرشرح الت التحبيروانظر: المرداوي،  / 164-163، ص: 4، جالإحكام في أصول الأحكامالَمدي،  2

 .3876ص: 
 . 343 ، ص:1، جالمستصفىالغزالي،  3
   .209 ، ص:1، جإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولانظر: الشوكاني،  4
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  (1)أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه."" :طذا الشر ه نع

"أن يكون عالما عارفا بمدارك الأحكام الشرعية، وأقسامها،  في بيان المراد منه: وجاء
ها على وطرق إثباتها، ووجوه دلالاتها على مدلولاتها، واختلاف مراتبها، والشروط المعتبرة في

 ما بيناه، وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها، وكيفية استثمار الأحكام منها، قادراً 
 (2)".على تحريرها وتقريرها والانفصال عن الاعتراضات الواردة عليها

يجب التنبيه عليه وهو أن  معرفة القياس ليس بالضرورة أن يكون شرطاً مستقلاً  هناك أمر  
لعلماء تكلم او  -وقد تم  ذكر هذا الشرط-فقه، ل الضمن معرفة أصو ومنفردا؛ً لأنه يدخل 

وجعل قوم من جملة علوم الاجتهاد معرفة القياس بشروطه " فيه: فقالواعن هذا الموضوع 
وأركانه، قالوا: لأنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وهو كذلك، ولكنه 

  (3)ن أبوابه، وشعبة من شعبه."مندرج تحت علم أصول الفقه فإنه باب م

 الإمام ابن السبكي رحْه الله قولومن الأمور التي يجب التطرق لها في موضوع القياس 
 (4): "فقيه الن فس وإن أنكر القياس."الفق عندما تكلم عن شروط المجتهد ه(771)ت:

 د  مجتهداً. ي ع ومعنى ذلك أن  من ينكر القياس وعنده الأهلية في الشروط الأخرى أيضاً 

 لا يشترطه بالطبع -معرفة القياس-هذا القيد " :فقد قال ويالشيخ القرضا هذا ما رجحهو 

ت ومعنى ذلك أن  من لم يقل بالقياس وتحقق (5)من ينكر القياس ولا يعمل به مثل الظاهرية."
 اً.مجتهد عد  ي   فيه الشروط الأخرى أيضاً 

 
                                                           

 .398 نهاية السول شرح منهاج الوصول، ص:وانظر: الإسنوي،  /25، ص: 6، جالمحصولالرازي،  1
 . 163، ص: 4، جالإحكام في أصول الأحكامالَمدي،   2
 .210، ص: 2، جمن علم الأصولإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق الشوكاني،   3
 .118ص: ، جمع الجوامع في أصول الفقهابن السبكي،   4
 .41-40، ص: الاجتهاد في الشريعة الإسلاميةالقرضاوي،   5
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 المبحث الثالث: ضوابط الاجتهاد. 

تعريف الضابط في اللغة ب سيبدأ الباحثو  ننتقل إلى ضوابطه بيان شروط الاجتهادبعد 
 التي يجوز الاجتهاد فيها، والتي لا يجوز الاجتهاد فيها،الأمور  يذكرس ثم صطلاح،والا

يدلنا على أن  وهذا ،في الاجتهاد مه بالحديث عن ضوابط عامّة وهام ةوسينهي الباحث كلا
تقيده وتبين حدوده  بل لابد له من ضوابط وحاً على مصراعيه؛لاجتهاد ليس مفتباب ا

 خلال ما سيتكلم عنه الباحث فيما يأتي: ستتجلى وتتضح أكثر

الضبط ، و باطةً وضَ  ضبطاً ط يضب   ه  طَ عليه وضبَ  بطَ وحبسه، ضَ  يءلزوم الش  " :لغةً  الضابط -1
 (1)."فظه بالحزميء حِ الش   لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، وضبط  

 (2)."لي ينطبق على جزئياتهحكم ك  " :الضابط اصطلاحاً  -2

 

 :يجوز الاجتهاد فيه المطلب الأول: ما

قال  فقد ،ولا إجماع من كتاب ولا سنة يجوز الاجتهاد في الأمور التي لا نص فيها -1
لا بد من معرفة جميع ما يتعلق بالأحكام لئلا يقع " :ه( رحْه الله793التفتازاني )ت: 

  (3)"لنص، أو إجماع. ده في تلك المسألة مخالفاً اجتها

  :ه( رحْه الله631:فقد ذكر الَمدي )ت أن يكون الحكم قد ثبت بدليل ظني، -2

 

                                                           

إبراهيم مصطفى  /675، ص: القاموس المحيطوانظر: الفيروزآبادي،  /340، ص: 7، جلسان العربابن منظور،  1
 .533، ص: المعجم الوسيطدر / محمد النجار، أحْد الزيات / حامد عبد القا /
 .15-14، ص: 1، جتيسير التحريرانظر: أمير بادشاه الحنفي،  2
 .236، ص: 2، جشرح التلويح على التوضيحالتفتازاني،  3
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 كل " وجاء أيضاً: (1)."الاجتهاد، فما كان من الأحكام الشرعية دليله ظنيما فيه أما "و 

  (2)."ظني فهو اجتهادي إذ لا اجتهاد مع القطعبدليل يثبت حكم 

 

 .المطلب الثاني: ما لا يجوز الاجتهاد فيه

في  فصل" :رحْه الله ه(751)ت: الجوزية ابن قيم قالفقد ، ما ثبت بنص  قطعي  -1
لاجتهاد والتقليد عند ظهور تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط ا

  (3)".النص
النصوص  في أي (4)."اجتهاد مع القطع لا" :بأنه في نفس المحور كذلكالعلماء  أورد     

 .القطعية
أنه  ؛ والسببفإنه ليس موضعاً للاجتهادجاء عن طريق الإجماع الصريح المتواتر ما  -2

 (5)".نقل الإجماع إلينا قد يكون بالتواتر فيفيد القطع" يفيد القطع كما قال أهل العلم:
 والأدلة القطعية لا اجتهاد فيها.

 

 ابط عامة للاجتهاد.ضو المطلب الثالث: 

لم يكن من منذكر أهل العلم: "هنالك ضوابط مهمة في موضوع الاجتهاد منها ما  -1  
                                                           

 .164، ص: 4، جالإحكام في أصول الأحكامالَمدي،  1
 .53ص: ، صفة الفتوى والمفتي والمستفتيابن حْدان،  2
 .199، ص: 2، جإعلام الموقعين عن رب العالمينالجوزية، ابن قيم  3
ضح في أصول االو وانظر: أبو الوفاء علي البغدادي،  /53، ص: والمستفتيوالمفتي صفة الفتوى ابن حْدان،  4

 .371-370، ص: 5، جالفقه
 .103، ص: 2، جشرح التلويح على التوضيحالتفتازاني،  5



20 
 

من توافر أهلية الاجتهاد حتى  إذاً  لابدف( 1)." يجز له أن يفتي ولا يقضيلم أهل الاجتهاد
 ر الاجتهاد إلا من أهله.صد  لا يَ  ذلك، إذفي وليس كل فقيه له الحق يصح، 
ه( رحْه الله: 478نكار في الاجتهاد، وبيان ذلك بقول إمام الحرمين )ت:عدم الإ -2
 أن الأصل بمعنى (2)."ن مسائل الاجتهاد لا يجري فيها التأثيمأهل العصر قاطبة على أ"أجمع 
 .في الاجتهاد إن تحققت فيه الشروط أو إنكار لا تأثيم

( رحْه الله: 728سلام )ت:شيخ الإ، وقد قال تسليم المجتهد بأن  المرجعية للشرع -3
 ،فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: للكتاب والسنة والإجماع فإن هذا حق لا باطل فيه"

واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول 
  (3)."وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه

أنه لا تعارض بين  ونفهم من الضابطعارض مع العقل. الصحيح من النقل لا يت -4
في جميع العلوم الشرعية فهو ضابط  لها،  ل والنصوص، ويلتزم بذلك العلماء والعاملينالعق

ولا يعرف حدود العقل ولم يفهم حقيقة ما جاء به  ل بأنهما يتعارضان فقوله مردودومن يق
عارض ويصادم النصوص جتهاده أن ي  النقل، وعلى هذا فإن  المجتهد كذلك لا يمكن با

  (4)الشرعية.

 
 
 

 

                                                           

 .5ص:  ،صفة الفتوى والمستفتيابن حْدان،  1
 .58-57، ص: الاجتهادالجويني،  2
 .164-163، ص: 20، جنفس المرجع السابقوانظر:  /5، ص: 19، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  3
 .44، ص: 1، جدرء تعارض العقل والنقلانظر: ابن تيمية،  4
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 المبحث الرابع: منطلقات الاجتهاد.

وهو لماذا نجتهد؟ وسيتضح ذلك من  مهمأتطرق في هذا المبحث للإجابة عن تساؤل 
 خلال الحديث عن أسباب الاجتهاد فيما يأتي: 

لك لابد من ولذ (1)،ض الكفاياتو الاجتهاد في شريعتنا الإسلامية حكمه من فر  -1
لنا عظمة  تتبينالبعض ممن هم أهل لذلك؛ لأنه من خلاله  اقتصر على لوحتى  العمل به

م نِع الاجتهاد لكان  لوومكان، فلكل زمان  عليها ومدى صلاحهاالحفاظ الشريعة وكيفية 
 .ديننا في خللاً ونقصاً  ها، وهذا سي عد  نص  في هناك وقائع ومستجدات لا

الوقائع في الوجود لا تنحصر؛ فلا يصح دخولها " :ه(790ت: )وقد قال الشاطبي  
بد من  تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره، فلا

وعند ذلك؛  على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد حدوث وقائع لا تكون منصوصاً 
اتباع  نظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو أيضاً ك الناس فيها مع أهوائهم، أو ي  ترَ فإما أن ي  

د من التوقف لا إلى غاية، وهو معنى تعطيل التكليف للهوى، وذلك كله فساد؛ فلا يكون ب  
لأن الوقائع  لا بد من الاجتهاد في كل زمان ؛ فإذاً إلى تكليف ما لا يطاق ، وهو مؤد  اً لزوم

الاجتهاد إنما هو للحفاظ على الشريعة  أن فنلاحظ )2("المفروضة لا تختص بزمان دون زمان.
 رع الاجتهاد.ش   ؛ فمن أجل هذاوصلاحها وديمومتها إلى قيام الساعة

تحقيق و  ،صالح ودرء المفاسدجلب الم مبدأ لما كانت الشريعة الإسلامية قائمة على -2
 جديو ف، (لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال)قاعدة الأم: الالمندرجة تحت المهمة هذه القاعدة 

مراعاة  منها العديد من الطرق للعمل بهذه القاعدة التي من خلالها نتوصل لغايات عظيمة
قيق أمور ومصالح تحسبحانه وتعالى أراد من الشريعة الإسلامية  اللهف ،موحاجاتهمصالح الناس 

استقرينا أحكام الشرع فوجدنا كل " :ه(772)ت:  اللهالإسنوي رحْه فقد قال ، العباد
                                                           

 .34، ص: 3، جالمنثور في القواعد الفقهيةانظر: الزركشي،  1
 .39-38ص:  ،5، جالموافقاتالشاطبي،  2
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على مصلحة عائدة إلى العباد، ويعلم منه أن الله تعالى شرع أحكامه  مشتملاً حكم منها 
؛ لأن هذه الغاية باب الاجتهادلتحقيق  فإن  من أهم الطرق ولذلك( 1)".عباده مصالحلرعاية 

فكان لابد من ملازمة  في كل زمان ومكان وع رف، اجات والمصالح تتغير وتتجددالح
 وتتلائم تتناسبت عن دائرة الشريعة فلا تخرج هذه الحاجا حتى الاجتهاد لها في كل وقت

 عها.م
في  لأنه من خلال العمل بالاجتهاد تفويت الفرصة على الأخذ بالقوانين الوضعية -3

يؤدي لحفظ الدين  هإن  النوازل والمستجدات والأحكام الشرعية في كل أمور معاشنا؛ ف
وخصوصاً أن  عن القانون الوضعي،في كل زمان ومكان، والاستغناء  الإسلامي وصلاحه

هناك من يتهم الدين بالقصور والجمود والعجز عن حل المشكلات المستجدة المعاصرة مما 
    (2)يستدعي إيجاد مصدر بديل.

فالأحكام قد  ،العصر والأعراف السائدة الحاجة لمعالجة مشكلات قضاياالمعاصرة و  -4
مع مراعاة – كما هو   جامداً قي الحكم تتغير وتختلف بتغير الزمان والمكان بحيث لو ب

 ، وهذا منافي للشريعة الإسلامية.بالناس الضرر والمشقة حِقللَ  -الأحكام القابلة للتغيير
ومراعاة ظروف الناس والتغيرات  ،كذلك المعاصرة تتطلب العمل بالقواعد الشرعية

 ،مية، وكثافة السكانمثل أوضاع المجتمع الدولي القائم على الإقلي ،السياسية والاجتماعية
 داء مناسك الحج وعند رمي الجمرات وغيرها، ويحتاج الأمر أيضاً وخاصة في أ وكثرة المسلمين

فالأخذ  (3)،العلوممن وغير ذلك  والفلك المعارف والعلوم العصرية مثل الطب والكيمياءإلى 
الإسلامية معاصرة بالاجتهاد والعمل به بالطريقة العلمية الصحيحة والسليمة؛ تجعل شريعتنا 

 كل زمان ومكان إلى قيام الساعة.لومواكبة 
 

                                                           

 .328، ص: 1، جنهاية السول شرح منهاج الوصولالإسنوي،  1
 .10، ص: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتانظر: السنوسي،  2
 .128-114ص: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر، انظر: القرضاوي،  3
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 البحريني: القانون  نشأةمراحل تاريخ و نبذة عن  لمبحث الخامس:ا

 يتضح لنا لكي البحريني والقضاء تاريخ القانونراحل لم عن نبذة مختصرة هنا نتكلم
 باختصار. طاتأهم النقاط والمح هذا المبحث أتناول في بشكل عام، وسوف مساره

لقانون البحريني، فقد جاء في  قبل الكلام عن تاريخ ا بشكل عام تعريف القانونلنحتاج أولًا 
 نذكر عليها مثال:كتب القانون الكثير من التعاريف 

 :في اللغة والاصطلاح تعريف القانون -1
  قوانين؛ قيل: رومية؛ وقيل: فارسية.، والجمع مقياس كل شيء وطريقه :القانون لغة‌-أ

يفيد في اللغة العربية معنى النظام والاستقرار، ويستعمل لفظ تعريف القانون لغةً أنه: ء في وجا
 (1).هذا اللفظ للتعبير عن ترتب أثر معين على حدوث ظاهرة معينة

مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأفراد في المجتمع والتي "القانون اصطلاحاً: ‌-ب
           (2) "ها بتوقيع جزاء على من يخالفها.تكفل السلطة العامة احترام

 من خلال هذا التعريف أصبح من السهل إدراك واستيعاب القانون بمفهومه العام.
 البحريني: نبذة عن القانون والقضاء  -2

 .نشأة القانون البحريني :أولا  
في تاريخه  حل والمحطات، وسوف أذكر أبرز المحطاتمر  القانون البحريني بالعديد من المرا

 ونشأته.
م وتم ذلك في عهد الشيخ عيسى بن 1919 /1918نشوء الشرطة النظامية عام  -أ

 (3)علي آل خليفة.

                                                           

./ 1226، ص: 1، الفيروزآبادي، جالقاموس المحيط./ وانظر: 24، ص: 36، جتاج العروسمرتضى الزبيدي،  1
 .11، ص: المدخل لدراسة القانون البحرينيوانظر: عبدالعال، محمد حسين، 

 .12-11، ص: المدخل لدراسة القانون البحرينيعبدالعال، محمد حسين،  2
 .27، ص: لمحات من ماضي البحرينالمريخي،  3
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م صدر قانون بلدية المنامة في بناء على أوامر الشيخ عيسى بن 1920في العام   -ب
 (1)علي آل خليفة.

صدور قانون الجنسية  وكذلكم، 1937تم افتتاح مبنى المحاكم في المنامة في العام   -ج
 (2).نفس السنة البحرينية في

 (3)م.1955تم إقرار القانون الجنائي في البحرين عام  -د

صدور مرسوم أميري يقضي بإنشاء مجلس تأسيسي لوضع مشروع دستور لدولة  -ه
 (4)البحرين.

م حيث يبدي المجلس رأيه في مشروعات 1992إنشاء مجلس الشورى في العام  -و
 (5)التي يتقدم بها مجلس الوزراء.القوانين 

 (6)م.2000طرح مشروع ميثاق العمل الوطني عام  -ز

 (7)م.2009صدور قانون أحكام الأسرة البحريني سنة  -ح

م، وهو عبارة 2017-7-20في تاريخ الجديد  البحريني صدر قانون أحكام الأسرة -ط
مرجع واحد فقط، ولم تختلف  عن دمج المواد القانونية للمذهب السني والمذهب الجعفري في

في مواطن قليلة م، إلا 2009في المذهب السني عن القانون الصادر في عام القانونية المواد 
  (8).دث فرقاً لا تح  جداً 

 

                                                           

 . 169، ص: ر البحرين في القرن العشرينأخباإسماعيل،  انظر: 1
 .78، ص: أحداث طواها الزمن/ المريخي،  23، ص: لمحات من ماضي البحريننظر: الوطني، ا 2
 .178، ص: أخبار البحرين في القرن العشرينإسماعيل،  انظر: 3
 .183، ص: رجل وقيام دولةالحمد،  4
 .129، ص: أخبار البحرين في القرن العشرينإسماعيل،  انظر: 5
‌‌.158نفس المصدر: ص:  6
 .1ص: ، قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  7
 .11، ص: 2017يوليو  20، الخميس 3323 ، ملحق العدد:الجريدة الرسمية 8
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 القضاء البحريني.و  المحاكم نشأة ثانيا :
، م(1923-م1869)عام  خليفة الذي تولى الحكمعهد الشيخ عيسى بن علي آل ‌-أ

وذلك بعد تعهد الدولة البريطانية  ،آل خليفةفي عهد المحاكم  فيه تقر ن استهو أول زمو 
 حينها وكان القضاء، بتأمين ما وراء البحار وضمان حفظ الثغور عن المهاجمات الخارجية

بعلمه وفي أي زمان ووقت  فمن يعينه الحاكم يتولى القضاء باستقلالية وكان يقضي مستقلاً 
يكن القضاء الشرعي وظيفة رسمية وحكومية، وإنما هو أمر  له، وكذلك لم يحصل فيه الترافع

، ومن الأمور التي يجب الإشارة ويتم تعيينه من قبل الحاكم ديني يتولاه من هو أهل لذلك
يشمل أنواعاً عديدة يتولاها القاضي بمفرده وبعلمه كالقضايا يها في تلك الحقبة أن القانون إل

 (1).الأسرية والجنائية وغيرها
م( من 1926طلب الشيخ حْد بن عيسى بن علي آل خليفة )لحقبة التي تليها في ا‌-ب

)السير: تشارلز بلجريف( أن يشرف على شؤون الدولة فقد ع ين مستشاراً ومن ضمن المهام 
أن يتولى أمور القضاء، فقام هو بدوره بتنظيم المحاكم، فقد قام بعمل ثلاث التي طلبت منه 

  (2).(المختلطةوالمحكمة  -3 الصغرىوالمحكمة  -2برى المحكمة الك -1محاكم وهي: )
 عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، حيث صدر فيما يتعلقنتقل الَن إلى ن -ج

سم امحكمة شرعية أخرى أطلق عليها  إنشاء م1962عام  بالجانب القانوني والقضائي
ا صدر مرسوم بقانون نيل البحرين استقلاله بعدم و 1971وصولا للعام ثم المحكمة الكبرى، 

، وجاء في الفصل الثاني منه أن وتعديلاته م بشأن تنظيم القضاء1971لسنة  13رقم 
 القضاء في البحرين يتكون من قسمين هما: القضاء المدني، والقضاء الشرعي ويضم القضاء

 الشرعي:
برى،ك  ين: محكمةالقضاء السني، والقضاء الجعفري، وتتكون المحاكم الشرعية من محكمت  

                                                           

 م،23/1/2010لاد، انظر: مقال بعنوان: المحاكم الشرعية في البحرين: عبق من الأصالة والتحديث، صحيفة الب 1
 .http://www.albiladpress.com/news_inner.php?nid=38695&cat=1الموقع: 

  .91-90، ص: م(1957-م1926تشالز بلجريف: السيرة والمذكرات )انظر: الخليفة، مي محمد،  2

http://www.albiladpress.com/news_inner.php?nid=38695&cat=1
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  (1)ف.ومحكمة استئنا
صدر  م2002عام حفظه الله  عهد جلالة الملك حْد بن عيسى آل خليفةوفي  -د

والذي في الفصل الثاني منه بشأن السلطة القضائية  م2002لسنة  42المرسوم بقانون رقم 
أعاد من جديد تنظيم القضاء المدني، والقضاء الشرعي، حيث تتكون المحاكم الشرعية من: 

والمحكمة  ،والمحكمة الكبرى الشرعية ،ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية ،مة التمييزمحك
وتميزت هذه الفترة بالتطور الكبير والملحوظ في القانون والقضاء وشؤون  (2).الصغرى الشرعية

 المحاكم في مملكة البحرين.
تاريخها هذا ما مرت به مملكة البحرين باختصار مفيد من مراحل ووقفات مهمة في 

القانوني والقضائي ومن أراد الاستزادة والتوسع فله أن يرجع إلى المصادر المختصة بهذا 
 .الموضوع

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

مؤتمر ، وكالة أخبار المرأة./ وانظر: 3م، ص: 2002أكتوبر  23، 2553، العدد: الجريدة الرسميةملحق انظر:  1
الموقع الإلكتروني:  ،2016نوفمبر  1الثلاثاء "، المرأة البحرينية يستعرض "أثر التشريعات الأسرية على واقع المرأة

http://wonews.net/ar/index.php?ajax=preview&id=18786. 
 .7-3م، ص: 2002أكتوبر  23، 2553، العدد: ملحق الجريدة الرسميةانظر:  2

http://wonews.net/ar/index.php?ajax=preview&id=18786
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 الفصل الأول

 .معالم الاجتهاد في الزواج ومقدماته
 

 المبحث الأول: معالم الاجتهاد في الخطبة.
 الاجتهاد في إنشاء عقد الزواج.المبحث الثاني: معالم 

 لثالث: معالم الاجتهاد في شروط العقد.المبحث ا
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 الفصل الأول: معالم الاجتهاد في الزواج ومقدماته.
بنا فحري  في قانون أحكام الأسرة البحريني، الدراسة التي يقوم عليها هذا البحث بما أن  

في هذا الفصل   لسأتناو  ولذلكالفرد والمجتمع، حياة على  التي تترك أثراً أهم المواد  ندرسأن 
بالزواج ومقدماته ودراستها في ضوء الفقه الإسلامي محاولًا من خلال ذلك المواد المتعلقة 

على المباحث  وسيشتمل هذا الفصل قانون الأسرة البحريني، في الاجتهادات حصر أبرز
 :تاليةال

 المبحث الأول: معالم الاجتهاد في الخطبة.

  إنشاء عقد الزواج.المبحث الثاني: معالم الاجتهاد في

 المبحث الثالث: معالم الاجتهاد في شروط العقد.
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 لمبحث الأول: معالم الاجتهاد في الخطبة.ا

سمى الله سبحانه وتعالى عقد الزواج بالميثاق الغليظ، ولا ريب أن ه من أهم العقود 
في عرف  مىهذه المقدمات ت س- له مقدمات ديننا الإسلامي لك وضعوأعظمها، ولذ

ور ، وسيكون محفي الأمروالجدية  الاستمرار ين علىالعاقدَ  مدى رغبة تبين -طبةالفقهاء بالخِ 
 فيما يأتي:  الحديث حول هذا الموضوع

قانون أحكام الأسرة البحريني في الفصل الأول منه بالكلام عن الخطبة  ابتدأالمادة:  -1
  (1)لخطبة طلب الزواج والوعد به""ا( على ما يأتي:1فقد نص القانون في المادة )

تعد تمهيداً وإعداداً التي  الخطبة وأحكامهاالحديث عن القانون  شَرعَ شرح المادة: -2
"القضاء الشرعي عرف الخطبة بأنها شروع في فقد جاء في شرح المادة الأولى: ، لعقد الزواج

 وبذلك (2)". لعقد الزواجالزواج ومقدمة له ومتعلق من متعلقاته، فالخطبة ليست إلا تمهيداً 
بالتقدم نوع من الطلب والرغبة  الخطبة بمعناها الصحيح الدقيق بأن يكون فيهانستوعب 

خلال التعاريف ذلك من كما سيتضح   (3)طبةخِ لفظ للمخطوبة حتى يصح أن يطلق عليها 
 حية الشرعية.لاالاصط
وقد عرفت الأمة  اوالعمل بهأجمعت الأمة على مشروعية الخطبة  الحكم الشرعي: -3

هذا الأمر، ولما كانت هذه المسألة إجماعية فقد اتجه القانون إلى التزام الإجماع بمشروعية 
 .كما سيأتي  الخطبة

 المطلب الأول: تعريف الخطبة لغة واصطلاحا .

 تعالى: زوج، قال اللهفي النكاح الطلب أن ي  و  :ولالخاء والطاء والباء أصالِخطبة لغة: " -1
                                                           

 . 3، ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
 .9، ص: شرح قانون الأسرة البحرينيالجندي،  2
شاع بين الناس وهو أن الخطبة مجرد وعد بالزواج، ولا تباح الأمور المحرمة المعروفة في النكاح  مهمشارة لأمر يجب الإ 3

 إلا بعد العقد وليس الوعد به فقط.
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طبة: الكلام والخ   ،[235اح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء{ ]البقرة: }ولا جن
  (1)"ب القوم فلانا، إذا دعوه إلى تزوج صاحبتهم.طَ ويقال اختَ  ،المخطوب به

والعرب تقول: فلان  طبة، بالكسر،وخِ  طباً بها خَ ب المرأة يخط  طَ وخَ وجاء في لسان العرب:  
وهي   كح  فيقول المخطوب إليهم: نِ  طب  ويقول الخاطب: خِ  ،بهاط  ب فلانة إذا كان يخَ طَ خَ 

 (2)"كلمة كانت العرب تتزوج بها.
ها منهم بَ ها إلى أهلها طلَ طبَ طبة طلبها للزواج ويقال خَ الخو ": ومن التعريفات اللغوية

ومن  (3)."طب وده فهو خاطب وفي المثل ذهب خاطبا فتزوجقال خَ وي   ،منه للزواج وكذا طلبه
 الِخطبة عند أهل اللغة. مفهوم يتبين لنا السابقة يفاتالتعر  خلال

 أما تعريف الخطبة اصطلاحاً:  -2
وأطلق الخطبة فأفاد أنها لا تتعين  ،طلب التزويج" -بكسر الخاء –أولًا: الحنفية: الخطبة 

 دون التقيد بألفاظ محددة.ت ظهر الرغبة وتطلب الزواج  والمعنى بأن (4)".بألفاظ مخصوصة
  (5)".النكاح وما يجري من المحاورة استدعاء"تعريف المالكية:  ثانياً:
 :ه( رحْه الله الخطبة بأنها977)ت:  تعريف الشافعية: وعرف الخطيب الشربيني ثالثاً:

 (6)".التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة"

 )7("الخطبة، بالكسر: خطبة الرجل المرأة لينكحها." :رابعاً: تعريف الحنابلة
  عن خلال التعريفات المتقدمة ثمة فيما بينها تشابه، ولا يكاد يخرج المعنى الاصطلاحي من

                                                           

 .198، ص: 2، جمقاييس اللغة ،بن فارسا 1
 .360، ص: 1، جلسان العربابن منظور،  2
 .243، ص: 1، جالمعجم الوسيطادر / محمد النجار، إبراهيم مصطفى / أحْد الزيات / حامد عبد الق 3
 .8: ، ص3، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  4
 .407، ص: 3، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب،  5
فتح الوهاب بشرح زكريا الأنصاري،  /219، ص: 4، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني،  6

 .40، ص: 2، جج الطلابمنه
 .143، ص: 7، جالمغنيابن قدامة،  7
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اظهار تصب جميعها في بحيث  فتجد التعاريف متقاربة ومشتقة من معنى واحد، اللغوي 
 الرغبة بالزواج.و الطلب 
 

 المطلب الثاني: مشروعية الخطبة.

 :جاء في مشروعيتهاومما ، ديننا الحنيففي  حكمهاو  ذ كِرت الخطبة

ت م   فِيمَا عَلَي ك م   ج نَاحَ  وَلَا }تعالى: قوله -1 ت م   أَو   النِّسَاءِ  خِط بَةِ  مِن   بهِِ  عَر ض  نَ ن    في  أَك 
{ فاًمَع ر و  قَ و لًا  تَ ق ول وا أَن   إِلا   سِرًّا ت  وَاعِد وه ن   لَا  وَلَكِن   سَتَذ ك ر ونَه ن   أنَ ك م   اللّ    عَلِمَ  أنَ  ف سِك م  

 .[235: البقرة]
 دون التصريح تلميحالو  التعريض حانه وتعالى في هذه الَيةأباح الله سب وجه الدلالة:

دل على مشروعية فقد  وبجواز ذلك ،العدة أو المبانة ثلاثاً  في من النساء وهيلطلب الزواج 
 (1)الخطبة عموماً من باب أولى سواءً بالتعريض أو بالتصريح.

لا يبع الرجل على »: عن أبي هريرة ث النبي صلى الله عليه وسلمحدي -أ السنة:من  -2
 (2) «.بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له

وسلم أن يخطب الرجل على خطبة  وجه الدلالة من الحديث: نهي النبي صلى الله عليه
 ة بشكل عام.جواز مشروعية الخطب هذا النص هم مننفأخيه، 

 خطب النبي صلى الله» قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:فعلية: من السنة ال -ب
 (3)«هت  ح  حفصة فأنكَ  وسلم إلي   عليه

                                                           

 .188، ص: 3، جالجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي،  1
، ص: 2كتاب النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن له أو يترك، ج  الصحيح،المسند مسلم،  2

 .(1412، رقم الحديث: )1032
 .17، ص: 7باب: تزويج الأب ابنته من الإمام، ج ب النكاح،كتا  ،الصحيح الجامعالبخاري،  3
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 لحفصة بتهالنبي صلى الله عليه وسلم من خِط وجه الدلالة: كما هو واضح من فعل
 عنهم أجمعين. تعالى من عمر رضي الله ذا الأمروطلبه ه

لا نعلم بين أهل "رحْه الله في المغني:  (ه620)ت:  ابن قدامة ولمن الإجماع: ق -3
فإن كان النظر للمخطوبة  (1)."في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها اً العلم خلاف

    .افيهفلا شك أن مشروعية الخطبة كذلك لا خلاف لاخلاف بين أهل العلم فيه كما تقدم، 

الحسنة: مثل تمكن  ير والمزايا من المعقول: هذا التصرف يقبله العقل لما فيه من الخ -4
التقبل  بيانكذلك و  مع مراعاة الضوابط الشرعية، التعارف والتقرب أكثر كلا الطرفين من

لما فيه من الترابط الأسري والتواصل و والود والاحترام استعداداً للحياة الزوجية إذا تم  الأمر، 
 بينهما وهذا مما يقوي أواصر المجتمع الإسلامي.

النظر فيها  أمعنتمشروعية الخطبة، ولو  السابقة المتنوعةمن خلال الأدلة  ايتضح لن
  ة للخطبة فحسب وإنما تحث وتشجع عليها.عَ شرِّ لوجدتها ليست م  

 

 المطلب الثالث: معالم الاجتهاد في حكم العدول عن الخطبة وآثاره.

 الفرع الأول: حكم العدول عن الخطبة:
المادة الثانية منه الكلام في مسألة العدول رة البحريني قانون الأس في جاء المادة: -1

ونص القانون   "لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة." أ(/2)عن الخطبة على النحو الَتي: 
ب(: "إذا لم يحصل عدول عن الخطبة، وتزوجت /2كذلك في نفس المادة الفقرة الثانية منه )

 (2)."المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج

                                                           

 .96، ص: 7، جالمغنيابن قدامة،  1
 .3، ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  2
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أ( جاءت المادة الثانية في فقرتها )أ( لتجيز لكل من الخاطبين /2) شرح المادة:  -2
 العدول عن الخطبة فهي عبارة عن وعد بالزواج، فإذاً يحق لكلا الخاطبين العدول عن هذا

 (1)ذلك. عند أحد منهماتقرر  الوعد إذا

هنالك سبب أنه لو كان  ولا شكونلاحظ أن القانون لم يقيد العدول بعذر أو سبب، 
 .يكون العدول من باب أولىمقنع 

 ما لم يحصل في حال إلى أنه قانون أحكام الأسرة اتجه ب( فقد/2وأما شرح الفقرة )
عدول من المخطوبة عن خطبتها من الشخص الأول، ثم تزوجت من شخص آخر فإن  

ن الأول، عدولها عن الخطبة مالزواج يتم ولا يفسخ، ويكون زواجها من الَخر دلالة على 
 (2).حين تقبل الزواج من رجل  آخر ضمناً  أوأن العدول قد يكون صراحةً مما سبق ويتضح 

 لكل الخطبة فيما يتعلق بالفقرة )أ( من المادة الثانية بجواز العدول عن الحكم الشرعي: -3
 -كما قررنا سابقاً -فقط  بالزواج عبارة عن وعد خطوبة؛ وذلك لكونهمن الخاطب والم

 .فإذاً ليست واجبة اً لهوليست عقد

العلة من جواز العدول عن الخطبة لأهمية وخطورة عقد  :اتجاه القانون والتعقيب -4
النكاح، ولكونه عقد موثق ومستمر فقد يترتب عليه ضرر فينبغي الاحتياط والتأكد قبل 

 . (3)الأمرالشروع بهذا 

لزواج ويجوز العدول عنه، وعلى هذا يتضح لنا أنه لا إلزام بمجرد الوعد با التعقيب:
 ولكن ينبغي التنبيه إلى أن الشريعة أكدت على الإيفاء بالوعد وعدم نقضه لقول الله تعالى:

                                                           

 .10-9، ص: شرح قانون الأسرة البحرينيالجندي،  انظر: 1
 .48، ص: أحكام الأسرة البحريني )القسم الأول(التعليق على قانون انظر: الغزالي والمحميد،  2
 . 146، ص: 7، جالمغنيانظر: ابن قدامة،  3
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دِ  وَأَو ف وا} دَ  إِن   بِال عَه  ئ ولًا  كَانَ   ال عَه  لا يتم العدول إلا  أنيستحسن ، ف[34: الإسراء{ ]مَس 
  .بعذر صحيح، وعدم التساهل والتلاعب في هذا الأمر

 والخطبة غيروهذا ما ذهب إليه القانون بالجواز وهو قول جمهور الفقهاء كما جاء: "

  (1)".واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه، إلا داود، فإنه أوجبها

القانون للمخطوبة التزوج من الخاطب فعندما أجاز وأما الفقرة )ب( من المادة الثانية 
حكم الأول فإن  ذلك يقودنا إلى مسألة  الخاطب عن ما لم يحصل عدول حتى في حال الثاني
 :لتي اختلف فيها الفقهاءا -من الأول-بعد الخطبة  -على الثاني- العقد

خطبة الرجل على أخيه أن  اتفق جمهور أهل العلم على -1 تحرير محل النزاع: :أولا  
لا » عليه وسلم: لحديث النبي صلى الله إذا حصل ركون إلى الخاطب الأول شرعاً  اهي عنهمن

وحكى الإمام النووي رحْه الله )ت:  (2)«.يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك
 (3)ه( الإجماع على ذلك.676

في حال عدم وجود ركون وموافقة من قبل المخطوبة ولم تقبل اتفق الفقهاء على أنه  - 2
تقدم رجل آخر لها وتزوج بها فإنه لا يجوز خطبة الغير فلو فإنه  ؛بخاطبها وإنما مجرد كلام معلق

 (4)يفسخ الزواج.

 على ما يلي:  حكم العقد والنكاح من الثاني بعد خطبة الأول فياختلف الفقهاء  ثانيا :

                                                           

 .411-410، ص: 3، جمواهب الجليل./ وانظر: الحطاب، 82، ص: 7، جالمغنيابن قدامة،  1
 .19، ص: 7باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، جكتاب النكاح، ،  الصحيحالجامع البخاري،  2
، 32، جمجموع الفتاوى./ ابن تيمية، 197، ص: 9جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، انظر: النووي،  3

 .7 ص:
، 7، جالمغني. ابن قدامة، 449-448، ص: 2، جالمهذب./ الشيرازي، 759، ص: المعونةانظر: البغدادي،  4

 .143ص: 
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 العقد يكون صحيحاً مع الحرمة فلا يفسخ النكاح إذا استوفى الأركان القول الأول:
 (1)والشروط، وهذا قول جمهور أهل العلم.

 لأن النكاح حادث بعد الخطبة وهو مما وصفت من أن الفساد إنما يكون" -1استدلوا: 

الخطبة ف (2)".بالعقد لا بشيء تقدمه وإن كان سببا له لأن الأسباب غير الحوادث بعدها
 .فلا يفسخ بخلاف العقد فإنه مؤثر يحدث منه ضرر ،لا يترتب عليها شيءو ليس لها تأثير 

يست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح أن المنهي عنه الخطبة وهي ل" -2
لا يشترط لاعتبار النكاح صحيحاً عمل خطبة، فإذاً لا يفسخ ف ( 3)".بوقوعها غير صحيحة

 .مع الأول بشكل غير صحيح وقوع الخطبة تمام الثاني بسبب عدم مع النكاح
يترتب  مع الحرمة، بمعنى أنه هذا ما ذهب إليه الجمهور من أدلة على أن العقد صحيح

 من الثاني.  يفسخ النكاح ولا عليه الإثم الديني ولكن هذا لا يبطل العقد
وهذا ، إن لم يبن بها الزوج قد على مخطوبة الغير يستحق الفسخأن الع :الثانيالقول 

 (4)القول المشهور عند المالكية.

 ع أخيه، لا يبع الرجل على بي»عن أبي هريرة:  حديث النبي صلى الله عليه -1استدلوا: 

 (5)«.ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له

 النهيو فقالوا: " والفساد ي الوارد في الحديث على التحريموجه الاستدلال: حْل النه

                                                           

: ، ص8، جالإنصاف./ المرداوي، 42 ص:، 5، جالأم./ الشافعي، 13،ص: 5، جالمبسوطانظر: السرخسي،  1
35 . 
 .19 ، ص:5، جكشاف القناع./ وانظر: البهوتي، 42، ص: 5، جالأمالشافعي،  2
 .129، ص: 6، جنيل الأوطارالشوكاني،  3
./ شهاب الدين 521، ص: 2، جالكافي في فقه أهل المدينة./ القرطبي، 760، ص: المعونةالبغدادي، انظر:  4

 .217، ص: 2، جالشرح الكبيرالدسوقي،  11، ص: 2، جكه الدوانيالفوا النفراوي، 
 .31ص:  سبق تخريجه 5
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 ولذلك يصبح العقد من الثاني باطلاً ويوجب الفسخ.( 1)"الفساديقتضي 

ذريعة إلى  ولأن هذا: "ورد الأذى بين الناس فقد جلب يؤدي إلى عللوا بأنه -2
يشاء أحد أن يفسد على غيره ويؤذيه إلا  الإفساد على الناس وإدخال الأذى عليهم لأنه لا

ويبعث ويجتهد حتى إذا لم يبق إلا الفراغ جاء فأفسد عليه، فوجب حسم الباب تركه يخطب 
 (2)".إلي هذا من الفعل ليرتدع من يفعل ذلك على ألا يعود لمثله بإبطال ما أدى

وبعد الخلاف الذي وقع بين الجمهور والمالكية في المسألة  :والتعقيبقانون اتجاه ال
 ولا يبطل العقد.الزواج لا يفسخ  بأن   بقول الجمهورأخذ ون الأسرة البحريني قانيتضح لنا أن 

 ،مدالمعت المذهب مع كونه ةالمالكيقول خالف  باختياره لقول الجمهورو  التعقيب:
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يحكم القاضي : "ذكر المقنن فقدوالمقدم حال الاجتهاد 

فإن لم يوجد أخذ القاضي بغيره من المذاهب الأربعة لأسباب  ،بالمشهور في المذهب المالكي
يبينها في حكمه، وإذا تعذر ذلك طبق القاضي القواعد الفقهية العامة في الشريعة 

ولا يركن أو يتقيد هاد المقنن، وأن له اختياراته وفي ذلك دلالة على اجت (3)."الإسلامية
 بمذهب بعينه.

 طبة.الهدايا حال العدول عن الخخ المهر و الفرع الثاني: حكم 
عن الخطبة فجاءت على تطرق القانون البحريني لمسألة الهدايا حال العدول  المادة: -1

ن   حصل عليها بعينها إل عن الخطبة دون مقتض الهدايا التيد من عدَ ر  "ي َ  -أ :النحو الَتي
كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم قبضها، مالم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما 

 تستهلك بطبيعتها."

                                                           

 .760، ص: المعونةالبغدادي،  1
 .761-760، ص: المعونةالبغدادي،  2
 .1، ص:قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  3
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"إن كان العدول باتفاق الطرفين رد كل منهما ما قبض من هدايا الطرف الَخر  -ب
 على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة."

 بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض قهري  "إذا انتهت الخطبة -ج

 (1)حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا."

 في ذكروا البحريني هنا وهو أن شراح القانون يهلثمة أمر يجب التنبيه إ شرح المادة: -2
 أو مهراً معجلاً فبينوا أن المرجع في شأن ما يعد هديةً  المهر والهدايالكلام عن اهذا الموضع 

 إلى العرف البحريني وكل  له حكمه في الرد وعدمه كما سيأتي.
بدون مقتض يجعل من عدل يرد  عن الخطبة وضح أن العدوليجاء الكلام في الفقرة )أ( 

، وأما إذا كان قد تصرف فيها أو للطرف الثاني الهدايا بعينها إن كانت قائمة وموجودة
واشترط القانون ا أن يرد مثل الهدية أو يرد قيمتها يوم قبضها، هلكت في يده فله الخيار إم

المادة  ونلاحظ من .مبرر فإن الهدايا لا ترد فلو كان هناك لرد الهدايا أن تكون دون مقتض
 ثم بعد ذلك ما نص عليه القانون. ههو المقدم، وي قضى أولاً بالعرف اعتبار أن 

الهدايا طعام أو شراب ومثل ذلك مما يستهلك وينتهي فإنها كذلك في حال إذا كانت 
 لأنها تستهلك بطبيعتها. ؛لا ترد في جميع الأحوال
ما تم  يلزم رد حدث باتفاق الطرفين فإنهفالكلام فيها عن العدول إن وأما الفقرة )ب( 

 لَخر.عاد عن خطبة ا كل منهما  لطريقة التي جاءت في الفقرة )أ( لأنقبضه من الهدايا با
فيه لا يد لأحد الطرفين ، أو بسبب قرة )ج( في حالة انتهاء الخطبة بالوفاةتكلم في الفو 

 سواء الخاطب أو المخطوبة، أو أمر خارج عن إرادتهما منع من إتمام الزواج ففي هذه الحالة 
 (2)ي سترد شيئاً من الهدايا. لا

                                                           

 . 3، ص: م الأسرة )القسم الأول(قانون أحكاهيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
التعليق على قانون أحكام الأسرة ./ الغزالي والمحميد، 12-11، ص: شرح قانون الأسرة البحرينيانظر: الجندي،  2

 .51-50، ص: البحريني )القسم الأول(
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الهدايا حال العدول و  المهر إلى مسألة حكم يقودنا النص القانوني الحكم الشرعي: -3
   على النحو الَتي:وهي عن الخطبة 

  تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء أن الخاطب إذا قدم للمخطوبة المهر أو بعضه ثم وقع أولا :

وأما ما قدمه العدول عن الخطبة، فعلى المخطوبة رد جميع ما دفع من المهر فقد جاء: "
أم مستهلكاً، وفي حال الهلاك أو ءً أكان قائماً أم هالكاً سوا هالخاطب من مهر فله أن يسترد

الاستهلاك يرجع بقيمته إن كان قيمياً، وبمثله إن كان مثلياً أياً كان سبب العدول من جانب 
 (1)."الخاطب أو من جانب المخطوبة وهذا متفق عليه فقهاً 

 :النحو الَتي لعدول عن الخطبة علىاختلف الفقهاء في حكم الهدايا حال ا ثانيا :
ما إذا استهلكت فلا يسترد أيسترد الخاطب الهدايا إن كانت موجودة، و  القول الأول:

 شيئاً وهذا قول الحنفية.
خطب بنت : "عند الحنفية وتعليلهم لهذا أن الهدايا هنا كالهبة فتأخذ أحكامها فقد جاء

فقط وإن تغير  ه قائماً فما بعث للمهر يسترد عين رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها
ة ما بعث هديمعاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد وكذا يسترد  لأنه بالاستعمال أو قيمته هالكاً 

 (2)"لأنه في معنى الهبة. وهو قائم دون الهالك والمستهلك

نفق، ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها هدى أو أَ فإن أَ " وقد قالوا:للمالكية  القول الثاني:
إذا كان الامتناع من جهتها إلا  والأوجه الرجوع عليها .ن الرجوع من جهتهاولو كا، بشيء

 ." أي الخاطب.لأن الذي أعطى لأجله لم يتم" وتعليل ذلك: "لعرف أو شرط.
أما إن كان الرجوع من جهته فلا رجوع له ثم بين ما إن كان الرجوع من قِبل الخاطب فقال: "

ئاً من الهدايا ولو  العدول من قبل الخاطب فلا يسترد شيذا كان إوعلى هذا  (3)."واحداً  قولاً 
                                                           

وعة موسالزحيلي، /  296، ص: 8، جالإنصافالمرداوي،  / 219، ص: 2، جالشرح الكبيرانظر: الدردير،  1
 .39، ص: 8، جالفقه الإسلامي

 .153: ، ص3، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  2
 .220-219، ص: 2، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  3
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أما إن كان من جهة المخطوبة فعليها رد الهدايا إن كانت موجودة أو رد مثلها كانت قائمة، 
 أو قيمتها إن كانت مستهلكة، ويكون هذا في حال:

 عدم وجود شرط بينهما في هذا الأمر. -أ
 ك.عدم وجود عرف بين الناس يقضي بغير ذل -ب

  وجب تقديمه والعمل به. كان هنالك شرط أو ع رففلو  
جاء في حكم من خطب امرأة  أما مذهب الشافعية في المسألة فقد القول الثالث:

له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له سواء "الزواج بها: وأنفق عليها ليتزوجها فلم يحصل له 
وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما؛  أم حلوى أم حلياً  أكان مأكلا أم مشربا أم ملبساً 

 (1)".لأنه إنما أنفقه لأجل تزوجها فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف
 هالكة أو إن كانت قائمة، وي رد مثلها أو قيمتها إن كانت سترجعت  الهدايا  أنوالمعنى 

 .مستهلكة
ل الشافعية، إلا مثل قو  رأي الحنابلة أن الهدايا قبل العقد ت رد للخاطب القول الرابع:

ه( 334، فقد قال الإمام الخرقي )ت:الهدايا تأخذ حكم الهبة فلا رجوع فيهاأن أنهم يقولون 
ولكنهم أجازوا للخاطب  (2)."في هبته ولا لمهد في هديته ولا يحل لواهب أن يرجعرحْه الله: "

لواهب هنا في من شروط الهبة أن تكون بغير عوض، وا أنهفي ذلك تعليلهم استرداد هداياه؛ و 
في هذه الحال يدل لأن ": وعللوا ذلك بقولهمض وهو من أجل بقاء العقد، وهب بعو الخطبة 

فهذا  (3)"ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. ؛فإذا زال على أنه وهب بشرط بقاء العقد
 على جواز استرداد الخاطب لهداياه. التعليل من قِبلهم

                                                           

، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين./ البكري، 129، ص: 4، جحاشية الجمل على شرح المنهجالجمل،  1
 .310، ص: 3ج
 .82، ص: مختصر الخرقيالخرقي،  2
 .24، ص: 3، جشرح منتهى الإرادات./ البهوتي، 296، ص: 8، جالإنصافالمرداوي،  3
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القانون  ظر في أقوال أهل العلم في المسألة نرى أنبعد الن :والتعقيباتجاه القانون  -4
 الذي تقدم. الكية على التفصيلبقول الم الفقرتين )أ،ب( في أخذ البحريني

إذا كان العدول بسبب  وأما الفقرة )ج( فقد أخذ القانون البحريني بقول الحنابلة بأنه
ضرب الحنابلة مثالاً على ذلك لايد لأحدهما فيه، فإنه لا يسترد شيئاً من الهدايا، وقد  قهري

واتفقوا  شيئاً  ومن أعطى قوماً بالوفاة كونه عارضاً لايد لأحد الطرفين فيه فقد ورد عندهم: "
 (1)."يزوجوه بنتهم فماتت البنت لم يكن له أن يرجع عليهم بشيء مما أعطاهم على أن

حتى في  بحسب المصالح الراجحة اجتهادات القانون البحريني أن يتبين التعقيب:
الجزئيات البسيطة فإنه يفصلها ويدقق النظر ويجتهد بما يراه مناسباً وملائماً فقد أخذ في 

 نفس المادة بقول الحنابلة.الفقرتين )أ،ب( بقول المالكية وأخذ في الفقرة )ج( من 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .433، ص: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيميةبدر الدين البعلي،  1
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 المبحث الثاني: معالم الاجتهاد في إنشاء عقد الزواج.

لدراسة أبرز المسائل التي  نتطرق بتعريفه ومشروعيته، ثم اءً زواج ابتدال عقد عن هنا حدثنت
 نص عليها القانون البحريني في هذا الموضوع.

 

 المطلب الأول: تعريف الزواج لغة  واصطلاحا .

: "الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين ذكرففي المادة الرابعة  نص قانون الأسرة
 (1)".اء الموانع تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلةأسرة بشروط وأركان مع انتف

 هنا الحديث عن تعريف الزواج وسأذكرنلاحظ في النص أنه تطرق إلى مفهوم الزواج، 
  -بتفصيل أكثر كما سيأتي:

 (2) الفرع الأول: الزواج لغة .

يم أصل الجالزاء والواو و : "فقد جاء في معجم مقاييس اللغةأهل اللغة تعريف الزواج ذكر 
 ،وهو الفصيح ها،زوج بعلِ  والمرأة، المرأة الزوج زوجمن ذلك  ،شيءيدل على مقارنة شيء لِ 

لفلان زوجان من ويقال  ،[35ن أنت وزوجك الجنة{ ]البقرة: }اسكقال الله جل ثناؤه:
 ".وأنثى اً الحمام، يعني ذكر 

والكسر فيه لغة، كالنكاح  ،التزويج: كالسلام من التسليم الزواج، بالفتح، منوجاء أيضاً: "
 ."  ومعنىزناَ وَ 

مصدر صناعي بمعنى الزواج يقال و ، اقتران الزوج بالزوجة أو الذكر بالأنثى" :أيضاً  وقيل عنه  
 ".بينهما حق الزوجية وما زالت الزوجية بينهما قائمة

                                                           

 .4، ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
./ إبراهيم مصطفى / 25، ص: 6، جتاج العروس./ مرتضى الزبيدي، 35، ص: 3، جيس اللغةمقايابن فارس،  2

 .406-405، ص: المعجم الوسيطأحْد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجا، 
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 الفرع الثاني: تعريف الزواج اصطلاحا .
 :يلييفات ما اختلف الفقهاء في تعريفاتهم ومن أشهر التعر 

من امرأة لم يمنع من  عقد يفيد ملك المتعة أي حل استمتاع الرجل"أولا: تعريف الحنفية: 
 (1)."نكاحها مانع شرعي

عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله " المالكية:ثانياً: تعريف 
 (2)".جماع على الَخرغير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإ

 (3)."عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته: تعريف الشافعية: "ثالثا

عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه، ما لم يصرفه عنه رابعاً: تعريف الحنابلة: "
  (4)".دليل

تمتاع وإباحة حل الاسكز على جانب رتأنها ت نلاحظتعريفات البعد الانتهاء من ذكر 
بل هنالك جوانب أخرى سامية  ،الوطء، والحقيقة أن الزواج لا يقتصر على هذا الجانب فقط

 أزَ وَاجًا أنَ  ف سِك م   مِن   لَك م   خَلَقَ  أَن   آيَاتهِِ  وَمِن  }وفي غاية الأهمية كما قال ربنا تبارك وتعالى: 
ك ن وا هَا لتَِس  نَك م   وَجَعَلَ  إلِيَ   ةًَ  مَوَد ةً  بَ ي   ، [21: الروم{ ]يَ تَ فَك ر ونَ  لقَِو م   لََيَات   ذَلِكَ  في  إِن   وَرَحْ 

نحتاج إلى تعريف يكون جامعاً يتضمن مع ما ذكره الفقهاء الغايات الأخرى من وعلى ذلك 
ه( 1394تعريف الشيخ محمد أبو زهرة رحْه الله )ت: رجحتالَية، وقد في  الواردةالزواج 
يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني،  يد حل العشرة بين الرجل والمرأة بماقال فيه: "عقد يفالذي 

من خلال ( 5)وتعاونهما مدى الحياة، ويحد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات."
                                                           

الدر المختار شرح تنوير في، ك./ علاء الدين الحص4-3، ص: 3ج ،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  1
 .177، ص: جامع البحارالأبصار و 

 .403، ص: 3، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب،  2
، ص: 3، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب./ زكريا الأنصاري، 200، ص: 4، جمغني المحتاجالشربيني،  3

98. 
 .3، ص: 7، جالمغنيابن قدامة،  4
 .44، ص: عقد الزواج وآثارهأبو زهرة،  5
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وتعرض لعموم المعاني والغايات الأساسية ، صورة شاملة وواضحة قد أعطى التعريف تجد أنه
 التعريفات السابقة. بخلافالتي شرع من أجلها الزواج 

 

 المطلب الثاني: مشروعية الزواج. 

عليه وسلم، والإجماع، والعقل، وردت مشروعيته من كتاب الله، وسنة النبي صلى الله 
 يأتي سنذكر أهم الأدلة على مشروعية الزواج.وفيما 

 آيات متعددة تدل على مشروعية النكاح منها: وردت من القرآن الكريم: -1
{ وَر بَاعَ  وَث لَاثَ  مَث نَى  النِّسَاءِ  مِنَ  لَك م   طاَبَ  مَا فاَن كِح وا} تعالى: قول الله -أ

 . [3:النساء]
َيَامَى وَأنَ كِح وا}وقول الله عز وجل:  -ب  إِن   وَإِمَائِك م   عِبَادكِ م   مِن   وَالص الِحِينَ  مِن ك م   الأ 
لِهِ  مِن   اللّ    ي  غ نِهِم   ف  قَراَءَ  يَك ون وا  .[32: النور{ ]عَلِيم   وَاسِع   وَاللّ    فَض 

ك ن وا أزَ وَاجًا أنَ  ف سِك م   مِن   لَك م   خَلَقَ  أَن   آيَاتهِِ  وَمِن  }وقال جل وعلا:  -ج هَا لتَِس   إلِيَ  
نَك م   وَجَعَلَ  ةًَ  مَوَد ةً  بَ ي    .[21: الروم{ ]يَ تَ فَك ر ونَ  لقَِو م   لََيَات   ذَلِكَ  في  إِن   وَرَحْ 
 على مشروعية الزواج والحث عليه والترغيب فيه.واضحة  جاءتمن الَيتين:  لدلالةوجه ا

 من السنة النبوية: الأدلة على مشروعية الزواج متوافرة في السنة النبوية منها:  -2
يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، »حديث النبي صلى الله عليه وسلم:   -أ

 (1)«.ج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءفإنه أغض للبصر وأحصن للفر 
وجه الدلالة: حث النبي صلى الله عليه وسلم للشباب على الزواج والترغيب فيه في حال 

 الاستطاعة، وذكر ما فيه من الخير والفوائد كما جاء في الحديث.

                                                           

)رقم الحديث:  .3، ص:7باب: من لم يستطع الباءة فليصم، جكتاب النكاح، ،  الصحيحامع الجالبخاري،  1
5066) 
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 لي وأنام، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أص» قول النبي صلى الله عليه وسلم: -ب
 (1)«.وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

 الشاهد من الحديث قوله: وأتزوج النساء.
 وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب الزواج لمن تتوق نفسه له، وذكر أن

 الزواج.الوفير، ويدل ذلك على مشروعية  من سنته؛ فلاشك أن فيه من الخير العظيم هذا
: قال ابن قدامة ،ولم يخالف ذلك أحد روعية الزواجالإجماع: أجمعت الأمة على مش -3

  (2)."وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع"
من دواعي الفطرة التي خلقنا الله سبحانه كل عقل سليم سي درك أن الزواج   المعقول: -4

ت شبَع تلك الغرائز التي خلقها الله في   وتعالى عليها، فبه يتحصل الأمن والأمان النفسي، وبه
يحافظ على المجتمعات الإسلامية ويعمل على الحد من انتشار  بهكل  من الذكر والأنثى، و 

الفواحش والمحرمات، ويحفظ النسل، وتتكون من خلاله اللبنة الأساسية لكل مجتمع وهي 
 (3)شروعية الزواج.، فكل هذه الأمور وغيرها كذلك أدلة عقلية على أهمية ومالأسرة
 

 المطلب الثالث: الاجتهاد في تحديد سن الزواج.

: "تزوج الصغيرة التي يقل أنه زواج الصغيرةفي موضوع  نص القانون البحريني المادة: -1
  (4)سنها عن ست عشرة سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج."

 غير والصغيرة ما كان دون ست عشرة سنة فيدخلالمقنن أن الص اعتبر شرح المادة: -2

                                                           

 . )رقم1020، ص:2باب: استحباب النكاح لمن تاقت له نفسه، جكتاب النكاح، ،  الصحيحالمسند مسلم،  1
 (1401الحديث: 

 .3، ص: 7، جالمغنيابن قدامة،  2
 .344-343، ص: 2، جمقاصد الشريعةابن عاشور،  انظر: 3
 .18، ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  4
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 ضمن هذا التحديد، ولا يتم الزواج إلا بعد موافقة المحكمة الشرعية، وكذلك إلزامهم قانوناً أن
 (1)يكون الزواج ملاءما؛ً بمعنى أن يتناسب زواج الصغيرة من الرجل المتقدم لها.

 الحكم الشرعي: -3
إذا  (2)ةين أهل العلم على جواز زواج الصغير والصغير تحرير محل النزاع: لاخلاف ب أولا :

وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا أبوها من كفء فقد جاء: " زوجها
يتبين ابتداءً ف (3)."أجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائزء." وورد أيضاً: "زوجها من كف

 .في الشريعة الإسلامية جواز نكاح الصغار
فبالنسبة للذكر الاحتلام  ،ها الشرعوقد بين علامات البلوغ للذكر والأنثى معروفة يا :ثان

فإن  (4)،لكل منهمامع الإنزال، وبالنسبة للأنثى الحيض أو الاحتلام، وكذلك إنبات الشعر 
  كم بالبلوغ وإلا فإن البلوغ يكون بالسن.يحظهر شيء منها 

 لوغ على ثلاثة أقوال:تحديد سن البالفقهاء في  اختلف ثالثا :
سن البلوغ ثماني عشرة سنة للذكر، وسبع عشرة سنة للأنثى، وهذا هو  القول الأول:

 (5)قول الحنفية.

عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة في  ثماني" :في تحديد سن البلوغ قال أبو حنيفة رحْه الله
 (6)".الجارية

                                                           

 .44، ص: شرح قانون الأسرة البحرينيانظر: الجندي،  1
عن مسألة جواز الزواج للصغيرة، وليس موضوع الدخول بها؛ لأن فيه تفصيل فقط ينبغي التنبيه إلى أن الكلام هنا  2

 بها ضرر أم لا، ويرجع في ذلك إلى مواضعها في كتب الفقه.في حال يلحق 
 .40، ص: 7، جالمغني./ وانظر: ابن قدامة، 78، ص: الإجماعابن المنذر،  3
شرح ./ الزركشي المصري الحنبلي، 345، ص: 4، جالمغنيللتفصيل أكثر حول علامات البلوغ انظر: ابن قدامة،  4

 .94-93، ص: 4، جالزركشي على مختصر الخرقي
 .153، 6، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  ./172، ص: 7، جبدائع الصنائعالكاساني،  5
 .172، ص: 7، جبدائع الصنائعالكاساني،  6
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رَب وا وَلَا }قول الله تعالى:  -1استدلوا:  سَن   هِيَ  بِال تِي  إِلا   ال يَتِيمِ  الَ مَ  تَ ق  { أَش د ه   يَ ب  ل غَ  حَتى   أَح 
 .[152: الأنعام]

د الصبي أن أش  "جاء في تفسير الَية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجه الدلالة: 
، المقصود بالبلوغ التمام والاستواء والكمال، وهذا أشد الصبي أنقالوا  ( 1)".ثمان عشرة سنة

 .لعمرا اولا يتحقق ذلك إلا بهذ
 أن البلوغ يكون بتمام ثماني عشرة سنة للذكر والأنثى وهذا هو المشهور القول الثاني:

 (3)وقيل: ست عشرة سنة. (2)،المالكيةعند 
بالاحتلام أو الإنبات أو بالسن وهو  والبلوغ:ه(: "646قال ابن الحاجب رحْه الله )ت:

 (4)".ة وقيل: خمس عشرةوقيل: سبع عشر  ثماني عشرة
 لإثبات سن البلوغ في تمام ثماني عشرة سنة للذكر والأنثى.الحنفية  ثل دليلبم استدلوا:

 (5)سن البلوغ للذكر أو الأنثى خمس عشرة سنة وهذ قول الشافعية، القول الثالث:
 (7)وأبو يوسف ومحمد من الحنفية. (6)والحنابلة،

فالبلوغ استكمال د قال الإمام الشافعي رحْه الله: "وذكر أهل العلم ذلك في مؤلفاتهم فق
 والبلوغ: يحصل بالاحتلاموجاء أيضاً: " (8)"،لذكر والأنثى في ذلك سواءاة سنة خمس عشر 

 وعليه هذا المذهب ،، أو نبات الشعر الخشن حول القبلأو بلوغ خمس عشرة سنة ،بلا نزاع

                                                           

 .166، ص: 4، جنصب الرايةالزيلعي،  1
 .256، ص: 1، ججامع الأمهات./ ابن الحاجب، 188، ص: 4، جبداية المجتهدابن رشد الحفيد،  2
 .291، ص: 5، جمختصر خليلشرح الخرشي،  3
 .256، ص: 1، ججامع الأمهاتابن الحاجب،  4
 .342، ص: 6، جالحاوي الكبير./ الماوردي، 220، ص: 3، جالأمالشافعي،  5
، الإنصاف./المرداوي، 304، ص: 4، جالمبدع في شرح المقنع./ ابن مفلح، 346، ص: 4، جالمغنيابن قدامة،  6
 320، ص: 5ج
 .203، ص: 5، جتبيين الحقائق./ الزيلعي، 172، ص: 7، جالصنائع بدائعالكاساني،  7
‌.220، ص: 3، جالأمالشافعي،  8
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وهذا  لبلوغ فيهما بخمس عشرة سنةويفتى با" وكذلك ورد عن أهل العلم: (1)"الأصحاب.
 (2)".أبي يوسف ومحمد رحْهما الله عند

أن رسول الله صلى الله عليه » :قال ابن عمر رضي الله عنهما حديث -1: أدلتهم
ابن وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق، وأنا 

 (3)«.عشرة سنة، فأجازني خمس
ر م  ع   تعتبرو  لة: بين الحديث أن سن خمس عشرة سنة هي السن المعتبرة للبلوغ،وجه الدلا

وفيه في هذا العمر بالخروج والجهاد، وقد جاء: " صلى الله عليه وسلم الرجل، فقد أذن النبي
دليل على أن من استكمل خمس عشرة سنة صار مكلفا بالغا له أحكام الرجال ومن كان 

 (4)."دونها فلا

دليلهم على استواء الذكر والأنثى في سن البلوغ، ولا فرق بين الذكر والأنثى : العقل -2
لأن السن معنى يحصل به البلوغ، يشترك فيه الغلام والجارية، فاستويا فيه،  " في ذلك قولهم:

 وقد حددوه بخمس عشرة سنة كما تقدم. (5)"كالإنزال.
ها يظهر لي أن الراجح قول الشافعية بعد عرض أقوال أهل العلم والأدلة عليالقول الراجح: 

 والحنابلة ومن وافقهم والله أعلم.
تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة في حديث ابن عمر رضي الله  سبب الترجيح:

يصبح فيه الشخص مكلفاً، وكذلك يلاحظ في  العمرعنهما وهو واضح الدلالة، وأن هذا 
ليهما التغيرات البدنية الدالة على البلوغ والله للذكر والأنثى تظهر ع لعمرواقع حياتنا أن هذا ا

 أعلم.
                                                           

 .320، ص: 5، جالإنصافالمرداوي،  1
 .203، ص: 5، جتبيين الحقائقالزيلعي،  2
، حديث رقم: 177، ص: 3باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم، ج كتاب الشهادات،  ،الصحيحالجامع البخاري،  3
(2664). 

 .81، ص: 2، جسبل السلامالصنعاني، 4 
 .346، ص: 4، جالمغني./ ابن قدامة، 346، ص: 6، جالحاوي الكبيرالماوردي، 5 
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فطالما  ؛إلى عدم تقييد الزواج بشيءاتجه  البحريني قننالم :والتعقيباتجاه القانون  -4
لا تعارض بين الشرع  هفالأصل أن، الموانع فإنه ي قبل تنتفيتتحقق فيه الأركان والشروط و 

، وهذا التحديد يعد اجتهاداً من دون السادسة عشروالقانون، إلا أن القانون استثنى من هي 
وسبب  قد لمن هي دون هذا السن إلا بموافقة المحكمة الشرعية،فلا يتم الع ،القانون البحريني

 المصلحة العامة للزواج، ففي حال رأت المحكمة الشرعية هذا التقييد فيما يظهر أنه من باب
ن هي دون هذا السن فإن الزواج ينعقد ويتم  من الأضرار لم لوهأنه تتحقق فيه المصلحة وخ

 كغيره.
السن  ادون هذ مأن هذا التقييد موفق ومناسب لمن ه ويرى الباحث التعقيب:

 قدمونسي لماالاستيعاب و  ،العقلي الجانبراعاة م :لعدة أمور منها؛ اوخصوصاً في مجتمعن
لجانب الجسدي ومدى ، وكذلك النظر لالحياةفي  المهمةالجديدة و في هذه الخطوة عليه 
 .، وغيرهاوالحمل والإنجاب على المعاشرة الزوجية القدرة
 

 في عقد الزواج. لمطلب الرابع: الاجتهاد في الاشتراطا

التي لا تنافي  بهااشتراط أحد الزوجين على الَخر، وأقصد  مسألة أتناول في هذا المطلب
 .د الزوجينمصلحة لأح هافييكون  هي شروطالعقد، وليست من مقتضاه؛ و 

 (1):على ما يأتي نص القانونالمادة:  -1
 الأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً." -أ

 إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقصده، فالشرط باطل والعقد صحيح. -ب
ر لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحةً في عقد الزواج، أو ثبت بالبينة أو أق -ج

 به الزوجان.

                                                           

 .4، ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
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للزوجين عند الإخلال بموجب الشرط طلب الوفاء به تحت طائلة فسخ العقد أو  -د
 "التطليق.
فيما يتعلق بالفقرة )أ( فإنها تقرر المبدأ العام وهو الالتزام بكل شرط  شرح المادة: -2

حالة اشتراط يحل حراماً، وأما الفقرة )ب( فإنها تحمي العقد من البطلان في أو  يحرم حلالاً  لا
ما ينافي مقصد وغاية العقد، فيبطل الشرط مع بقاء العقد صحيحاً، وأما الفقرة )ج( فإنها 

؛ فيثبت المنصوص عليه في عقد تفاق عليه من الشروطما تم الاتبين توسع القانون في إثبات 
 ءتالزواج، وكذلك أجاز ما ثبت بدليل وبينة، ويثبت الشرط كذلك بإقرار الزوجين له، وجا

 الفقرة )د( تبين أنه يحق لكل واحد من الزوجين أن يشترط، وعند عدم الوفاء بالشرط له أن
 (1)يطلب فسخ العقد أو التطليق.

 كم الشرعي: الح -3
 -الأصل في حكم الاشتراط في عقد النكاح لأحد الزوجين الإباحة للأدلة الَتية: -1
 .[1: المائدة{ ]بِال ع ق ودِ  أَو ف وا واآمَن   ال ذِينَ  يَاأيَ  هَا}‌قول الله تعالى: -أ

 (2)«.أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»: من السنة -ب

 (3)«.المسلمون على ش ر وطهم»وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:  -ج  

مشروعة كانت طالما   ؛لسابقة جواز الاشتراط ابتداءيتضح من خلال الأدلة ا الدلالة: وجه
برعايتها والوفاء بها، فيتضح ، ثم إنها لم تقف عند هذا الحد فقط بل طالبت وليس فيها محظور

  شتراطعاقدين الالكلا ال يجوزلذلك ، و مشروعة ومباحة في الأصلبالإيفاء بها أنها من المطالبة 
 كان جنسوإذا  "ه( رحْه الله: 728، وقد قال شيخ الإسلام )ت: ومباح وفق ما هو مشروع

 
                                                           

 .65، ص: لأول(التعليق على قانون أحكام الأسرة البحريني )القسم اانظر: الغزالي والمحميد،  1
 (.5151، رقم الحديث: )20، ص: 7باب: الشروط في النكاح، جكتاب النكاح، ،  الصحيحالجامع البخاري،  2
إرواء (، قال الألباني في 3594، رقم الحديث: )446، ص: 5، باب في الصلح، جسنن أبي داود ،أبو داود 3

 : صحيح.142، ص: 5، جالغليل
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 (1)".به: علم أن الأصل صحة العقود والشروط الوفاء ورعاية العهد مأموراً  
لم يأمر الشارع بها ولم ينه عنها، وفي -خلاف أهل العلم في صحة الشروط  -2

 :ومن أمثلتها في عقد النكاح، -اشتراطها مصلحة لأحد الزوجين
ها، أو أن تستمر في دراستها أو تشترط الزوجة أن لا تخرج من بلدها، أو أن لا يتزوج علي

 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: (2)عملها،
 (3)الشروط باطلة وغير صحيحة، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الأول:

 أحل إلا شرطاً  المسلمون على ش ر وطهم»حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  -1استدلوا: 
 (4)«حراماً أو حرم حلالًا.

ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، » :صلى الله عليه وسلمه قول -2
  (5)«.ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق من اشترط شرطاً 

تخالف مقتضى أن هذه الشروط  :ذكر شيخ الإسلام عنهم ما لقول الجمهور وجه الدلالة
مقتضياتها بالشرع، فيعتبر تغييرها تغييراً لما أوجبه الشرع وهذا بمنزلة  بالعقد؛ لأن العقود تج

أو السفر أو غيره محرماً  بأخرى ن  هذه الأمور المباحة من الزواجفكأ (6)تغيير العبادات،
فلا تقبل الشروط عندهم إلا ما جاء في القرآن أو السنة تنص بإباحته،  العقد، ى هذابمقتض

  رع.لشا خالففت أما هذه

                                                           

 .146، ص: 29، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  1
 يجب التنبيه ابتداء على أن حق الاشتراط يكون لكلا الزوجين وليس للزوجة فقط. 2
/ البراذعي  278-277، ص: 2، جبدائع الصنائع. / الكاساني، 120، ص: 19، جالمبسوطالسرخسي،  3

روضة  ./ النووي،65، ص: 5، جالأم./ الشافعي، 166، ص: 2، جالتهذيب في اختصار المدونةالمالكي، 
 .265، ص: 7، جالطالبين

 .49سبق تخريجه ص:  4
، رقم 152، ص: 3باب: ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط، جكتاب المكاتب، ،  الصحيحالجامع البخاري،  5

 (.2561الحديث: )
 .131، ص: 29، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  6
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 (1)ولا مقتضاه. من مصلحة العقد أن هذه الشروط ليست :اعللو  -3

عمل بالشروط فلهم لم ي   أن هذه الشروط صحيحة ويلزم الوفاء بها، فإن القول الثاني:
  (2)إنهاء الزواج وإبطاله، وهذا قول الحنابلة في المسألة.

دِ  وَأَو ف وا}قول الله تعالى: -1استدلوا:  دَ ا إِن   بِال عَه  ئ ولًا  كَانَ   ل عَه   [34: الإسراء{ ]مَس 
 (3)«.المسلمون على ش ر وطهم»حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  -2

وجه الدلالة من الَية والحديث: الإيفاء بالعهود والشروط أمر مطلوب في الشريعة ومنها ما 
 جاء في أمور النكاح.

 من الشروط أن توفوا به ما أحق ما أوفيتم »حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  -3
 (4)«.استحللتم به الفروج

 النكاح. من أحق الشروط إيفاءً ما جاء في عقدوجه الدلالة: 
الشرع وحض  على تنفيذه، وأن ذلك من ر به الإيفاء بالعهود والشروط أمَ  أن وممكن أن يقال

 ، يخالف الشرعمباح مالم -في الأصل- في النكاح الاشتراط ، وبما أنصفات وأخلاق المؤمن
 إما لحصوله على منفعة أو لدفع ضرر عنه ولا إشكال في ذلك، شترطوكون أحد الزوجين ي

  وللطرف الَخر الموافقة أو الرفض وتحمل جميع التبعات والنتائج.
 .المسألة أخذ القانون بقول الحنابلة في وقد :والتعقيباتجاه القانون  -4

 فيمن قوة النظرة  نابع   ووه ،البحرينيالمقنن من  اً داجتها عدوهذا الاختيار ي   التعقيب:
 .من أهم معالم الاجتهاد في القانون البحريني وعلى الاجتهاد، وه الأدلة والبحث، وفيه دلالة

 

                                                           

 .506، ص: 9، جالحاوي الكبير الماوردي، 1
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 المطلب الخامس: الاجتهاد في توثيق عقد الزواج.

وثيق عقد في ت البحريني على الاجتهاد من قانون الأسرة أتطرق في هذا الموضع إلى أمثلة
 الزواج منها:

 الموثق  ( على أنه: "يوثق الزواج رسمياً، ويجوز إثبات الزواج غير16تنص المادة ) المواد: -1

 "بالبينة الشرعية.
يشترط لتوثيق عقد زواج من تجاوز الستين من عمره " تنص على أنه: أ(/21)وكذلك المادة 

المحكمة  يج العربية الحصول على إذنبامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخل
 الشرعية المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية

 "الضمانات.
 شرح الفقرة )ب(: "يشترط لتوثيق عقد زواج المواطنة البحرينية التي لم تتجاوز عشرين عاماً 

 ول على إذن المحكمة الشرعية المختصةوترغب في الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاماً الحص
 (1)"بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.

( على ذلك بأن 16توثيق الزواج كما نصت المادة )طلب القانون شرح المواد:  -2
في كل  يوثق رسمياً، وهذا التوثيق من سياق النص قصد به إثبات الزواج فقط، وكذلك يجوز

 الأحوال إثبات الزواج غير الموثق بالبينة الشرعية.
( جاء فيها أنه في حالة إذا كان الزوج بحرينياً وتجاوز الستين وأراد الزواج بامرأة 21وأما المادة )

غير مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في حالة كانت الزوجة بحرينية ولم من 
ترغب بالزواج من غير البحريني الذي تجاوز الخمسين عاماً، ففي يتجاوز عمرها عشرين عاماً و 

 :يليهذه الحالتين فقط على المواطن والمواطنة مراعاة ما 
 هذا الزواج. صول على إذن المحكمة الشرعية فيالح -أ

                                                           

 .9-8، ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
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التأكد من المحكمة المختصة بأن المصلحة ستتحق في الحالتين المذكورتين وكذلك  -ب
 (1)ت الكافية لهذا الزواج، وهذه الأمور تخضع لتقدير المحكمة الشرعية.يكون لديهما الضمانا

لم يكن هذا في عقد الزواج، و التوثيق  أخذ القانون البحريني بمسألة الحكم الشرعي: -3
 .التابعينولا الكرام ولا الصحابة  ،الأمر موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

 أن التوثيق ليس من الأركان ولا الشروط في عقد ي لاحظالنظر في الفقه الإسلامي  بعد
 ويعتبرلم ينص على توثيق عقد النكاح  بأنه تبين من خلال تتبع النصوص الشرعيةف الزواج،

 .والمصالح إذا كان فيها منفعة فإنها مطلوبة ونحتاجهاالمصلحة، من باب 
ذكر الإمام الشاطبي في   حول هذا الموضوع فقد مفيدولعلماء الشريعة الإسلامية كلام 

 المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد؛ فالتكليف كله إما لدرء: "قولهالموافقات  كتابه
شرائع وإذا تأملت ويقول ابن قيم الجوزية: " (2)."مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو لهما معا

  لصة أو الراجحة بحسبدينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخا
ن فاتت أدناهما وتعطيل المفاسد الخالصة أو إها و ن تزاحْت قدم أهمها وأجلّ إالإمكان و 

 (3)".باحتمال أدناهما ن تزاحْت عطل أعظمها فساداً أالراجحة بحسب الإمكان و 

الأصل فيه دلت الشريعة الإسلامية على أن التوثيق  :والتعقيباتجاه القانون  -4 
اجتهاد حسن ومقبول، يعود  إذن فهو ،ويحقق مصلحة شرعية الدين لا يخالف ونهك  الإباحة

ويؤدي ذلك إلى استصلاح  ويحافظ على استقرارها وديمومتها؛بالنفع على الأسرة المسلمة 
وهذا ما اتجه له  المجتمع الإسلامي وكل هذا مما تهدف له شريعتنا الإسلامية وتسعى لتحقيقه

ق الزواج نحافظ ونضمن حقوق الزوجين وعدم الكيد والظلم من فمن خلال توثي ،المقنن
  مما يحقق الطمأنينة للأسرة. أحدهما على الَخر

                                                           

 .48-47، 44، ص: شرح قانون الأسرة البحرينيانظر: الجندي،  1
 . 318، ص:1، جافقاتلمو الشاطبي، ا 2
 22، ص:2، جمفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية،  3
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كل ذلك غايته (  21القيود كما جاء في المادة ) كذلك في موضوع اشتراط بعضو  
س به  وليس المراد منه التضييق والتشديد، ولا بأ -كما ذكرنا-يصب في مصلحة هذا الزواج 

 .يجلب المنافع ويدفع الأضرار ولا يخالف الشرعكونه 
 

 المطلب السادس: الاجتهاد في تزويج فاقدي وناقصي الأهلية.

لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه أنه: " على منه (19) جاء في القانون المادة المادة: -1
 إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك بعد مراعاة ما يأتي:

 رف الَخر الزواج منه بعد اطلاعه على حالته.قبول الط -أ
 كون زواجه فيه مصلحة له.  -ب
عدم وجود ضرر أو خطر عليه وعلى زوجته أو على نسله ويثبت ذلك بشهادة  -ج

  (1)"طبية.
يسببان للإنسان عدم الإدراك  بين شراح القانون أن الجنون والعته :شرح المادة -2

الوضع عديم الأهلية بالنسبة لتصرفاته ولذلك منع القانون والتمييز؛ فيصبح حال كونه في هذا 
وليه، وعلى الولي في الحالتين المذكورتين أن يحصل أولًا على إذن  علمزواج المجنون والمعتوه إلا ب

القاضي لكي يستطيع الولي تزويج من هو في ولايته منهما، وعلى القاضي قبل الإذن 
 بزواجهما مراعاة ما يأتي:

ن الطرف الثاني على علم واطلاع بحالته سواء النفسية والعقلية وله اتخاذ أن يكو  -أ
 الوسائل التي تمكنه من ذلك عند الأخصائيين وغيرهم.

 أن يكون الزواج فيه مصلحة للمجنون أو المعتوه. -ب

                                                           

 .9-8، ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
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عدم وجود ضرر على المجنون أو المعتوه وكذلك على الطرف الَخر، وعلى النسل  -ج
  (1)ا، ويكون ذلك بالشهادات الطبية من الأماكن المختصة.سيكون بينهم الذي 

 الجنون والعتَه. في تعريف جاء ما أولاً  الحكم الشرعي: -3
 (2)."زوال العقل أو فساد فيه"لغةً:  الجنون -1 

اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج ": الجنون اصطلاحاً  -2
 (3)".العقل إلا نادراً 

 (4)."نقص عقله، أو فقد أو دهش فهو معتوه، عت هاً وع ت هاً وع تاهاً " :لغة لمعتوها -1
في العقل، فيصير صاحبه مختلط الكلام  آفة توجب خللاً " الاصطلاح:المعتوه في  -2

 (5)."يشبه بعض كلامه بكلام العقلاء وبعضه بكلام المجانين وكذا سائر أموره
 :أهمها على أقوالوهو  في حكم زواج المجنون والمعتوه لمأهل الع ننتقل إلى خلاف

للولي أن يزوج المجنونة عدم اشتراط العقل لصحة الزواج، وعلى ذلك يجوز  القول الأول:
صغيرة كانت أو كبيرة، وللحاكم كذلك تزويجها إذا كان في ذلك حاجة ومصلحة  والمعتوهة

 .مرجوة من الزواج، وهذا قول الحنفية والحنابلة

كدفع ضرر الشهوة بالمصلحة والحاجة، اً كان الزواج منوط  إذابأنه تعليلهم  -1: ستدلواا
 والعفاف، وصيانة العرض، وغير ذلك.عنها، وصيانتها عن الفجور، وتحصيل المهر والنفقة، 

 قالوا كذلك ينبغي تزويج المجنونة في حال قرر الطب أن علتها تزول بتزويجها وفي -2
 (6) .صلحة ونفع لهامذلك 
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 .141، ص: 1، جالمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى / أحْد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار 2
 .79، ص: التعريفاتالجرجاني،  3
 .1249، ص: 1، جالقاموس المحيطالفيروزآبادي،  4
 .349، ص: الكلياتأبو البقاء الحنفي،  5
، 3، جحاشية ابن عابدين./ ابن عابدين، 127، ص: 3، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم المصري،  6

 . 61، ص: 8، جالإنصاف./  المرداوي، 48-47، ص: 7، جالمغني ./ ابن قدامة،66ص: 
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أيضاً إجبار المجنون والمجنونة على  عند عدمهما أن للأب أو وصيه، وللحاكم القول الثاني:
 الزنا والضياع وإلى هذا ذهب المالكية. ما عنسبيلاً لصونه في حال كانالزواج 

 (1).من الفساد والزنا والضياع فاظ عليهمالح ينبغي التزويج كونه سبباً في تعليلهم لذلك أنه
 ظهرت التيالجد وكذلك الحاكم تزويج المجنون والمجنونة أو ينبغي للأب  الثالث:القول 

 لبيان المصلحة المترتبة على ذلك وهذا قول الشافعية. هيتوقع شفاؤهما بو حاجتهما للزواج، 
 عنها. : أن الولي لا يستقل في التزويج بل يشترط إذن الحاكم نيابةفي المسألة ولهم قول آخر
   قولهم بما استدل عليه أصحاب القول الأول من تعليلات، وكذلك بما يرى فيه استدلوا على 

 (2)السلطان من مصلحة وحاجة في هذا الزواج.

 اتجه القانون البحريني في هذه المسألة إلى تزويج المجنون  :اتجاه القانون والتعقيب -4

 .قول الشافعية وأحْدإلى  أقربإن كان له حاجة إلى النكاح، وهذا بعد إذن القاضي والمعتوه 
ط اتر شافي قضية  لمجنون والمعتوهازواج البحريني فيما يتعلق ب قننالم اجتهد التعقيب:

ويكون ذلك بشهادة طبية عليه وعلى زوجته ونسله،  على عدم وجود ضرر أو خطرثبات الإ
 من الجهات المختصة وتكون صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.

 من باب جلب المصالح ودفع يدخليعود بالنفع على الفرد والمجتمع و  مرالأوالذي يظهر أن  
 استقرار الأسرة.بقاء و كونه رافداً في الحفاظ على لوكذلك  والمفاسد،

 
 
 

 

                                                           

 .355، ص: 2، جالشرح الصغير./ الصاوي، 176، ص: 3، جشرح مختصر خليلالخرشي،  1
./ 13-12، ص: 8، جالوجيز بشرح العزيز فتح./ الرافعي، 431-430، ص: 2، جالمهذبالشيرازي،  2

 .95، ص: 7، جروضة الطالبينالنووي، 
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 معالم الاجتهاد في شروط العقد. المبحث الثالث:

قانون  ضمن ما جاء فينستعرض فيما يأتي نماذج وأمثلة للاجتهاد في شروط العقد 
 هذه الدراسة.  تتناوله ماوهو  سرة البحرينيالأ

 المطلب الأول: الاجتهاد في الولاية.

النماذج بعض ل هنا وسنتطرق ،شروط عقد النكاح موضوع الولايةبمن الأمور التي لها صلة 
 . الأسرة البحرينيالمهمة التي تطرق لها قانون 

 الفرع الأول: تعريف الولاية لغة واصطلاحا .
من ذلك الولي:  ،م والياء: أصل صحيح يدل على قربالواو واللا"غة: الولاية ل -1
ولي الشيء وولي ." وجاء أيضاً: "بعد ولي، أي قرب. وجلس مما يلينييقال: تباعد  القرب

: الولاية، وجاء كذلك الخطة كالإمارة، والولاية المصدرعليه ولاية وولاية، وقيل: الولاية 
 (1)".صرةبالكسر، السلطان، والولاية الن

وهو: من الحنفية جاء في تعريفها ما ذكره بعض أهل العلم  الولاية اصطلاحاً: -2
 ض عليههذا التعريف من الانتقاد فقد اعتر  لم يسلم و  (2)."تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى"

 (3)كونه مقتصراً على ولاية الإجبار فقط دون ولاية الاختيار.بأنه غير جامع؛ ل
: "قدرة الشخص شرعاً على إنشاء ات الاصطلاحية للعلماء المعاصرينومن التعريف

ويلاحظ أن هذا  (4)التصرف الصحيح النافذ على نفسه أو ماله، أو على نفس الغير وماله."
 فهو شامل للولاية عموماً على النفس والمال.التعريف غير مانع 

                                                           

 .407، ص:15، جلسان العرب./ ابن منظور، 141، ص:6، جمقاييس اللغةرس، ابن فا 1
 .55، ص: 3، جالحاشية./ ابن عابدين، 117، ص:3، جالبحر الرائقابن نجيم،  2
 .55، ص: 3، جالحاشيةابن عابدين،  3
 .339، ص: 6، جالمفصلعبدالكريم زيدان،  4



58 
 

 شرعية اح وهو: "سلطةوقد وقفت على تعريف يحدد موضوعنا بشكل دقيق في ولاية النك
  (1)لعصبة نسب، أو من يقوم مقامهم، يتوقف عليها تزويج، من لم يكن أهلاً لعقده."

 .وحكمتها الفرع الثاني: مشروعية الولاية
 الأدلة على ولاية النكاح: -1

نَ  أَن   تَ ع ض ل وه ن   فَلَا }قول الله تعالى:  -أمن الكتاب:   .[232 :البقرة{ ]أزَ وَاجَه ن   يَ ن كِح 
 وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً ": ما قاله الشافعيوجه الدلالة 

والمعنى أن النكاح لا يصح  (2)"وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف.
 من المنع. للولي وفيها نهي إلا بالولي
لِهِن   بإِِذ نِ  فاَن كِح وه ن  } -ب  .[25: النساء{ ]بِال مَع ر وفِ  أ ج ورَه ن   وَآت وه ن   أَه 

دل على أن وجه الدلالة: جاءت الَية في نكاح الإماء وقد ذكر ابن كثير في تفسيرها: "
 (3)."السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه

ن وليها أيما امرأة نكحت بغير إذ»حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  -جمن السنة: 
 فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من  ،فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل

 (4)«.لها من لا ولي وإن اشتجروا فالسلطان ولي ،فرجها

  وردوقد  ،وجه الدلالة: يظهر من نص الحديث على أن نكاح المرأة يشرع لها بإذن وليها
 :نكاح لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلافيه: "

 (5)."«فنكاحها باطل»
 

                                                           

 .29، ص: 1، جالولاية في النكاحعوض العوفي،  1
 .13، ص: 5، جالأمشافعي، ال 2
‌.228، ص: 2، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  3
(، قال الألباني 1102، رقم الحديث: )399، ص:3، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، جسنن الترمذي، الترمذي 4

 : صحيح.243، ص: 6، جإرواء الغليلفي 
 .14، ص: 5، جالأمالشافعي،  5
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 :(1)الحكمة من مشروعية النكاح -2
 أهمها: عديدة الولاية في أمور حكمةتتضح 

؛ كالصغار والمجانين  بعض الأزواجمن قوق الحمصلحة و للقد يكون هناك عدم إدراك  -أ
 .في هذه الحالة ولي عليهم ويؤدي ذلك لضياع حقوقهم مما يستدعي ضرورة وجود

الولاية على المرأة في النكاح كمال لأدبها وحيائها، فمباشرتها لعقد النكاح بنفسها  -ب
وبأهلها العيب والانتقاص بسبب  ، وقد يلحق بهالايناسبهاة أفيه نوع من الارتجال والجر 

تحسن  على حقوقها، واختيار الأصلح فقد لا فاظحذلك، وكذلك الولاية عليها فيه 
   .لها الاختيار لوحدها، فيكون الولي عوناً ومساعداً 

قصور في الفهم عدم الأهلية في التصرف أو مثلًا بعض الحالات التي يتضح فيها  -ج
 فيتطلب ذلك وجود مباشرة من قبل الولي. ،والمعرفة في هذا الجانب

 الفرع الثالث: ترتيب الأولياء.
 :يليقانون الأسرة في موضوع ترتيب الأولياء ما ( من 12جاء في المادة )المادة:  -1

الأب، الجد لأب، الابن وإن "الولاية في الزواج للعصبة بالنفس على الترتيب التالي:  -أ
نزل، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، 

 بن العم لأب.اابن العم الشقيق، 
ان في القرب فأيهما تولى عقد الزواج جاز، ويتعين من أذنت له إذا استوى ولي -ب

 المخطوبة، فإن اختلفا ولم تعين المخطوبة انتقلت الولاية إلى القاضي.
ذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال إ -ج

  (2)به، أو عضل انتقلت الولاية إلى القاضي."
 مقتصر أ( ذكر شراح القانون في موضوع الولاية في الزواج بأنه/12) شرح المادة: -2

                                                           

‌.59-57، ص: 1، جة في النكاحالولايعوض العوفي،  انظر: 1
 .7، ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  2
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على العصبات بالنفس واستبعد العصبات بالغير والعصبات مع الغير، ثم عمد إلى ترتيب 
 أن القانون قدم القرابة، ثم اعتد بجهة القرابة. لاحظ الشارحو ، الأولياء على النحو المذكور

إذا  ، و ذلكيصح له  عقدال فأيهما تولىفي القرب  وليانب(: في حالة تساوي ال/12)
وأما في يتولى الموضوع، يباشر و فمن وقع عليه الاختيار  حدهماذن وتعيين المخطوبة لأبإ كان

 .للقاضي تنتقل فإن الولاية ولم تعين المخطوبة أحداً  -الوليان-ا إذا اختلفحالة 
كان في مكان مجهول، أو   ج(: الولي الأقرب في حالة غيابه غيبة منقطعة، أو/12)

ل الولي؛ حتى لا تظل المرأة متعلقة بغيبة الولي أو عضله، مكان لا يمكن الاتصال به أو عض
  (1). إلى أن الولاية تنتقل إلى القاضينيالبحري الأسرة قانونففي هذه الحالات اتجه 

 : الحكم الشرعي -3
  يم في ولاية النكاح اختلافاً لتقداختلف الفقهاء فيمن هو أولى با مسألة ترتيب الأولياء:

سأذكر المسألة  فيهوبسبب تشعب الخلاف والتفريعات الكثيرة حتى في المذهب الواحد،  اً كبير 
 البحريني. المقننعلى الترتيب المشهور لكل مذهب؛ حتى يتضح من خلال ذلك ما اتجه إليه 

 بعد محجوب بالأقربالترتيب في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث والأ القول الأول:
الَتي: الابن، فابنه وإن سفل، ثم الأب فأبوه وإن علا، ثم كعند الحنفية   فتقدم عصبة النسب

 الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، ثم أعمام الأب.
 والأدلة التي ساقوها لهذا الترتيب:

 بها  أن كل قرابة يتعلق بها الوارث يتعلق الأصلرث فقد قالوا: "قياس الولاية على الإ -1
فيما استدلوا  القياسفهذا وجه  (2)."ثبوت الولاية؛ لأنها داعية إلى الشفقة والنظر كالعصبات

  عليه فقاسوا الولاية على الإرث.لعدم وجود النص كذلك ، و به
 

                                                           

 .40-38، ص: شرح قانون الأسرة البحرينيالجندي، انظر:  1
 .96، ص: 3، جالاختيار لتعليل المختارأبو الفضل الحنفي،  2
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 (1).فلذلك ي قدم ن الابن أولى بالميراث، وأقوى تعصيباً بأ كذلك  استدلوا -2
لأن ؛ وقد خالف في هذا الترتيب محمد ابن الحسن رحْه الله فقال أن الأب مقدم على الإبن

ولاية الأب تعم المال والنفس فلا يثبت للابن الولاية في المال، ولأن الأب ينظر لها عادة 
 (2).في الولاية والابن ينظر لنفسه لا لها فكان الأب مقدماً 

كية يتقدم فيه الأبناء فأبناؤهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الترتيب عند المالالقول الثاني: 
الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم بنو الإخوة للأب والأم، ثم بنو الإخوة لأب، ثم الأجداد 

 (3)، وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه.لأب وإن علوا ثم العمومة وإن سفلوا

بمثل ما استدل به  ستدلواايب الحنفية تقريباً ولذلك المالكية في ترتيب الأولياء كترتو 
الأصل أن  " ية قدموا الجد على الإخوة الأشقاء ودليلهم على ذلكوالفرق أن الحنف (4)،الحنفية

  (5)".ظركل قرابة يتعلق بها الوارث يتعلق بها ثبوت الولاية؛ لأنها داعية إلى الشفقة والن
ثم أبوه وإن علا، ثم أخ لأبوين ثم لأب، ثم بنو  : الأبترتيب الشافعيةالقول الثالث: 

  (6).الإخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم سائر العصبة على ترتيب الإرث
نَا}قول الله تعالى: -1استدلوا:   هَب   رَبِّ } ، وقوله تعالى:[90: الأنبياء{ ]يَح يَى  لَه   وَوَهَب  

 .[38: عمران آل{ ]طيَِّبَةً  ذ ريِّ ةً  لَد ن كَ  مِن   لي 
  .قدم على الإبن وليس العكسي  وجه الدلالة: أن الولد موهوب لأبيه، وعليه 

 والترتيب في التزويج،"استدلوا في هذا الترتيب بالقياس على الميراث بقولهم:  -2

                                                           

-76، ص: 3، جالحاشية./ ابن عابدين، 96، ص: 3، جتارالاختيار لتعليل المخانظر: أبو الفضل الحنفي،  1
79. 
 .277، ص:3، جفتح القدير./ ابن الهمام، 220، ص: 4، جالمبسوطانظر: السرخسي،  2
 .40، ص: 3، جبداية المجتهدانظر: ابن رشد الحفيد،  3
 .40، ص: 3، جبداية المجتهد./ ابن رشد الحفيد، 246، 4، جالذخيرةالقرافي،  4
‌.96، ص: 3، جالاختيار لتعليل المختارفضل الحنفي، أبو ال 5
، مغني المحتاج./ الشربيني، 59، ص: 7، جروضة الطالبين./ النووي، 15-14، ص: 5، جالأمانظر: الشافعي،  6
 .249، ص: 2ج
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 (1)".في الإرث كالترتيب
القصد " :بنته فقالواكذلك بأن  الأب أكمل نظراً، وأكثر شفقةً ورعايةً لا  استدلوا -3

 (2)".أشفق عليها، وأطلب للحظ لها من غيره ببالولي طلب الحظ لها والأ
: أبوها فأبوه وإن علا، ثم التالي ترتيب الأولياء لدى الحنابلة على النحو القول الرابع:

هما ثم لأب، ثم بنو  لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين ابنها وابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبوين ثم
 .(3)وهذا الترتيب المشهور عند الحنابلة ثم سائر الأولياء على ترتيب الإرث بالتعصيب،

وتعليلات يمكن الرجوع لها في استدل الحنابلة بمثل ما استدل به الشافعية من الأدلة 
  (4).مصادرها

 ويضاف عليها ما يلي:
ائر ما ثبتت الولاية الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه، فيليه في س"تعليلهم:  -1

 ."عليه فيه
الولاية احتكام، واحتكام الأصل "وعللوا أيضاً على تقديمهم للأب في الولاية أن :  -2

 (5)."على فرعه أولى من العكس

يلاحظ أن ترتيب الأولياء المذكور في قانون الأسرة : والتعقيب اتجاه القانون -4
 .البحريني موافق لمذهب الحنابلة

 وضوحول ،في الأدلة لنظرا فيه دلالة على قوة رجيح القانون لمذهب الحنابلةت التعقيب:
 المقنن البحريني.قِبل الحنابلة في المسألة، وهذا ي عد اجتهاداً من  به ما استدل وتنوع
 

                                                           

 .59، ص: 7، جروضة الطالبينالنووي،  1
 .155، ص: 16، جالمجموع مع تكملة السبكي والمطيعيالنووي،  2
 .70-69، ص: 8، جلإنصاف./ المرداوي، ا15-13، ص: 7، جلمغني: ابن قدامة، اانظر 3
 .412، ص: 7، جالشرح الكبير./ ابن قدامة، 14، ص:7، جلمغنيانظر: ابن قدامة، ا 4
 .14، ص: 7، جالمغنيابن قدامة،  5
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 الفرع الرابع: انتقال الولاية حال عضل الولي.
 ابتداءً.بين معنى العضل قبل الشروع بالحديث عن هذه المسألة وتفاصيلها، حري  بنا أن ن

العين والضاد واللام أصل واحد صحيح يدل على شدة والتواء في العضل لغةً:  -1
، إذا يلاً عضِ ها تَ لت  لا، وعض  ض  ع ةَ المرأَ  ضلت  وعَ  ،في أمره قت  عليه، أي ضي   ضلت  عَ ، و الأمر

 (1).منعتها من التزوج ظلماً 
فئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل منهما منع المرأة التزوج بك" وأما في الاصطلاح: -2

 (2)."في صاحبه، سواء طلبت ذلك بمهر مثلها أو دونه

إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم " ج(/12): المادة -1
 (3)يتمكن من الاتصال به، أو عضل انتقلت الولاية إلى القاضي."

 (4)تم شرحها في الفرع السابق. شرح المادة: -2

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. الحكم الشرعي:  -3
أن الولاية تنتقل إلى القاضي وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية  :القول الأول
 (5).والمالكية والشافعية

فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي »حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  -1استدلوا: 
 (6)«.له

 : أن الولاية في الزواج تنتقل للقاضي في حال عضل أو اختلاف وتنازع الأولياء.وجه الدلالة

                                                           

 .1032، ص: القاموس المحيط./ الفيروزآبادي، 346-345، ص: 4، جمقاييس اللغةابن فارس،  1
 .75، ص: 8، جالإنصافالمرداوي،  2
 7، ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  3
 .56انظر ص:  4
، الأم./ الشافعي، 232-231، ص: 2، جالشرح الكبير./ الدسوقي، 83-82، 3، جالحاشيةابن عابدين،  5
 .14، ص:5ج
 .58سبق تخريجه ص:  6
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 «.السلطان ولي من لا ولي له»: عليه الصلاة والسلام لقوله لهم حجه ليس بأنه: نوقش
ضمير جمع  لأن قوله: )فإن اشتجروا( ؛ويمكن حْله على ما إذا عضل الكل ،وهذه لها ولي
  (1).يتناول الكل

النكاح حق لها فإذا "أن الولاية تنتقل للقاضي بقولهم: و  ينالولاية على الد  قياس  -2
تعذر ذلك من جهة وليها كان على الحاكم استيفاؤه، كما لو كان على رجل دين فامتنع من 

 (2)".ينوب عنه في الدفع من مال الممتنع ن الحاكمإبذله ف

 (3)، وهذا قول الحنابلة.ولياءأن الولاية تنتقل إلى من يليه من الأالقول الثاني: 
قد تعذر التزويج من الأقرب، فوجب أن ينتقل إلى " علتهم في ذلك أنه: -1استدلوا: 

 ."ن  من يليه، كما لو ج  
بأنه قياس مع الفارق لأن المجنون فاقد للولاية من الأساس؛ لعدم وجود العقل الذي  :يناقش

 ى المجنون. قياس العاضل عل يصلحهو من شروط الولاية، فلا 
 (4)".الولاية عنه، كما لو شرب الخمر يفسق بالعضل، فتنتقل"استدلوا كذلك بأنه:  -2
ي رد على هذا الدليل بأن شارب الخمر فاسق، والفاسق لا تسقط ولايته على الأرجح  يناقش:

 فلا ي قاس عليه العاضل.
الجمهور بأن ذهب القانون في هذه المسألة مع قول  :التعقيبو  اتجاه القانون -4

 .الولاية تنتقل إلى القاضي مباشرة
 وأرى في اجتهاد القانون واختيارهم لرأي الجمهور نوع من الفطنة وفهم للواقع التعقيب:

قلة الوازع الديني، وكذلك في هذا خصوصاً مع ، الحالي وما آلت إليه الأمور في مجتمعاتنا
 وهي: لةهذه الحاعند وجود مثل تعود بالنفع والخير  عدة أمور الرأي

                                                           

 .31 ، ص:7، جغنيالمابن قدامة،  1
 .163، ص: 16، جالمجموعالنووي،  2
 .75 ، ص:8، جالإنصاف./ المرداوي، 110 ، ص:6، جالمبدعابن مفلح،  3
 .111 ، ص:6، جالمبدعابن مفلح، ./ 31-30، ص: 7، جالمغنيابن قدامة،  4
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أن لا تضطر الفتاة للتأخير والتعطل والتسويف إلى أجل غير مسمى بسبب  -1
 العضل.
أن لا تكون ضحية للمقارنات والمجاملات الضارة في مجتمعاتنا وهذا حاصل بكثرة  -2

 .أفضل مما يعود بالضرر المعنوي والجسدي عليها فتنتقل الولاية للسلطان
 ،رة للقاضي سبب في رفع العبء والحرج على الأولياء الأبعدانتقال الولاية مباش -3

 .عضل الولي إذاوكذلك في حال حدث خلاف بينهم فكل ذلك يرتفع بتولي القاضي مباشرة 
أنها لم توف حقها في  يرى الباحثمسألة عضل الولي  تقدم حول ما من خلال

إدراجها وتبيينها  ي قترحمادة دون تفصيل، ف كرت على عجل في جزء منفقد ذ   قانونال
 .ذلك من خلال ما تم الحديث عنه وقد اتضح زمنبشكل أكبر؛ نظراً لأهميتها في هذا ال

 

 المطلب الثاني: الاجتهاد في الصداق.

 ما يسمى في العرف الشرعي  الصحيح يجب للمرأة مقدار من المال، وهو في عقد النكاح
 من التفصيل في هذا المطلب.  يءوسنتطرق إليه بش ،أو المهر بالصداق

 الفرع الأول: تعريف المهر لغة  واصطلاحا .
 رها مهراً رها ويمه  المرأة يمهَ  رَ هَ هور؛ وقد مَ الصداق، والجمع م   ،المهر" المهر لغة: -1
ة: يرَ المهِ و  ،ها غيري على مهرا: زوجت  رته  مهَ وأَ  ،هورة، أعطيتها مهراً ا، فهي ممَ ته  هر  مَ ، و وأمهرها

 (1)".بكل عمل ق  اذِ ق في الشيء. والماهر: الحَ ذ  والمهارة: الحِ ، الية المهرالغَ 

لمال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة ا": في الاصطلاح الشرعيالمهر  -2
 (2)"ضع، إما بالتسمية أو بالعقد.منافع البِ 

                                                           

 .184، ص: 5، جلسان العربابن منظور،  1
 .316، ص: 3، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي،  2
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 الفرع الثاني: مشروعية المهر.
 :كتاب والسنة والإجماعثبتت مشروعية المهر في ال

تَ غ وا أَن   ذَلِك م   وَراَءَ  مَا لَك م   وَأ حِل  } -أ :من الكتاب -1 وَالِك م   تَ ب    غَير َ  مح  صِنِينَ  بِأمَ 
تَ ع ت م   فَمَا م سَافِحِينَ  تَم  ت   فِيمَا عَلَي ك م   ج نَاحَ  وَلَا  فَريِضَةً  أ ج ورَه ن   فَآت وه ن   مِن  ه ن   بهِِ  اس   بهِِ  م  تَ راَضَي  

 . [24: النساء{ ]ال فَريِضَةِ  بَ ع دِ  مِن  
 لفريضة التي فرضها الله تعالى لها وهي المهر.با لزوجة حقهاالبذل لوجه الدلالة: 

 .[4: النساء{ ] نِح لَةً  صَد قاَتِهِن   النِّسَاءَ  وَآت وا}  -ب
 (1)."هذه الَية تدل على وجوب الصداق للمرأة"قال القرطبي رحْه الله: 

 .[25: النساء{ ]بِال مَع ر وفِ  أ ج ورَه ن   وَآت وه ن  }  -ج
 .وهي أيضاً من أسماء المهر والصداق أجورهن بمعنى مهورهنوجه الدلالة: 

رأى على عبد الرحْن بن  هأن م عن النبي صلى الله عليه وسل حديث -أ من السنة: -2
تزوجت امرأة على وزن نواة من قال: يا رسول الله، إني « ما هذا؟»عوف أثر صفرة، فقال: 

 (2)«. ولو بشاةولمِ فبارك الله لك، أَ »ذهب، قال: 
: تقديم المهر للزوجة عند النكاح، فقد قدم عبدالرحْن بن عوف رضي الله عنه وجه الدلالة

 نواة من ذهب.
طلب أن يزوجه من امرأة جعلت أمرها قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي  -ب

 (3)«.من حديد ولو خاتماً إذهب فالتمس »: الله عليه وسلمصلى  للنبي
 وجه الدلالة: مشروعية ووجوب تقديم المهر للزوجة لمن أراد الزواج، ولو شيئاً يسيراً، حتى

 من حديد كما جاء في الحديث. اً وإن كان خاتم
                                                           

 .24، ص:5، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  1
الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل باب: كتاب النكاح، ،  الصحيحالمسند مسلم،  2

 (.1427، رقم الحديث: )1042، ص: 2وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، ج
 (.5871، رقم الحديث: )156 ، ص:7خاتم الحديد، ج باب:كتاب اللباس،   ،الصحيحالجامع البخاري،  3
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 (1)".في النكاح أجمع المسلمون على مشروعية الصداق" :من الإجماع -3
 تدل  هذه الَية" )وآتوا النساء صدقاتهن نحلة(رحْه الله في تفسيره: قوله تعالى:  وقال القرطبي

 ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلمعلى وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه 
 (2)."يءمن أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق، وليس بش

 نفي الصداق في العقد. طالفرع الثالث: اشترا
 ؟الحكم لو تم اشتراط إلغاء الصداق من عقد الزواج فماما نتكلم في هذه المسألة عن موضوع 

من شروط صحة عقد الزواج في قانون الأسرة البحريني، وهو الذي يهمنا ما المادة:  -1
 (3)ج( أن من شروط صحة العقد: "عدم نفي الصداق."/26جاء في نص المادة )

"عدم نفي الصداق هو شرط من  :أن جاء على نص المادة وضيحت رح المادة:ش -2
 (4)شروط صحة الزواج، وعدم نفي الصداق لا يعني ضرورة اشتراط ذكره في عقد الزواج."

فقد اختلف الفقهاء  من شروط عقد الزواج إلغاء المهرأنه لو جاء  الحكم الشرعي: -3
 في صحة النكاح على قولين: 

ه جمهور الفقهاء يأن اشتراط نفي المهر لا يبطل النكاح وهذا ما ذهب إل ل:القول الأو 
  (5)من الحنفية والشافعية والحنابلة.

لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر " -أاستدلوا: 
 ".الجهل به، فلم يبطله

 ."مع الشرط الفاسد لأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد" -ب

                                                           

 .209، ص: 7، جالمغنيابن قدامة،  1
 .24 ، ص:5، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  2
 .11 ، ص:قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  3
 .62 ، ص:شرح قانون الأسرة البحرينيالجندي،  4
./ المرداوي، 394-393 ، ص:9، جالحاوي الكبير./ الماوردي، 61 ، ص:1، جبداية المبتديالمرغيناني،  5

 .165 ، ص:8، جالإنصاف



68 
 

 (1) "أن المهر أثر للعقد وحكم من أحكامه فلا يملكان نفيه." -ج
 اختيار  وهو المالكية لهذا القول ذهبقد اشتراط نفي المهر يبطل النكاح و القول الثاني: 
 (2).تيميةشيخ الإسلام ابن 

 .[4: النساء{ ] نِح لَةً  صَد قاَتِهِن   النِّسَاءَ  وَآت وا} -استدلوا: أ
وعلى ذلك فإنه بهذا  (3)."الَية تدل على وجوب الصداق للمرأة"قال القرطبي في تفسيره: 

 الشرط يبطل النكاح عندهم.
تَ ع ت م   فَمَا} -ب تَم  ت م   فِيمَا عَلَي ك م   ج نَاحَ  وَلَا  فَريِضَةً  أ ج ورَه ن   فَآت وه ن   مِن  ه ن   بهِِ  اس   بهِِ  تَ راَضَي  

 . [24: النساء{ ]ضَةِ ال فَريِ بَ ع دِ  مِن  
قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب أن يزوجه من امرأة جعلت أمرها  -ج
 (4)«.ولو خاتما من حديدإذهب فالتمس »للنبي: 
نلاحظ أن اختيار المقنن اتجه إلى ما ذهب إليه المالكية  :والتعقيب اتجاه القانون -4

 اتفق العاقدان على نفي الصداق في العقد.وشيخ الإسلام، فلا يصح النكاح إذا ما 
في هذه المسألة يدل على وضع  فيما يبدو أن اختيار القانون لمذهب المالكية التعقيب:

 لقوة الأدلة عند الترجيح؛ لأنه من خلال عرض المسألة يظهر أن أدلتهم أقوى وأرجح الاعتبار
، ص على الحقوق وعدم التهاونالحر ؛ وكذلك لأن ما أقروه فيه نوع من بخلاف القول الَخر

 وهذا مطلوب هنا لما للنكاح من أهمية في الشريعة الإسلامية كما تقدم.
 الفرع الرابع: تنازع الزوجين في قبض الصداق.

 إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق" ( على أنه:33نص القانون في )المادة المادة:  -1

                                                           

 .80 ، ص:أحكام المهر في الفقه الإسلامي./ الضو، 94، ص: 7، جالمغنيابن قدامة،  1
، الفتاوى./ ابن تيمية، 172، ص:3ج، شرح مختصر خليل/ الخرشي،  90، ص:1، جمتن الرسالةالقيرواني،  2
 .344، ص:29ج
 .24، ص:5، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  3
 .66سبق تخريجه، ص:  4
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ة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج قبل
 (1)الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه."

 :من صور التنازع على قبض الصداق أن القانون ذكر شرح المادة: -2
د دليل أو بينة على القبض فإنه يعمل بها، وإن لم يكن و وجبقبل الدخول:  القبض -أ

 على ما تدعيه.يمينها ل ولا بينة فالقول للزوجة في نفي قبض الصداق بشرط هناك دلي
بعد الدخول: أيضاً ي عمل بالدليل أو البينة في حال تواجدهما وإلا فالقول القبض  -ب

 (2)للزوج في حصول القبض بشرط يمينه.

وفق – في قبض المهر تنازع الزوجينمسألة أقوال العلماء في  الحكم الشرعي: -3
 على النحو الَتي: -لصور التي ذكرها القانونا

إن كان الخلاف قبل الدخول فالقول للزوجة مع يمينها، وعلى الزوج  القول الأول:
بتقديم  بعد الدخول؛ فإن لم يكن هناك عرفوإن كان الخلاف إثبات ما يدعيه بالبينة، 

في النزاع على  يمينها، وإن كان هناك عرف فيحكم العرفمع لزوجة اشيء، فالقول قول 
 .وهذا القول هو المشهور عند الحنفية، ويكون المرجع إليه أصل القبض

 (3)لعرف وما جرت به العادة.بااستدلوا:  
القول للزوجة قبل الدخول مع يمينها، والقول للزوج بعد الدخول مع يمينه  القول الثاني:

 د المالكية.إلا إذا كان هناك عرف فيرجع إليه وهذا هو القول المشهور عن

لأن العرف بالمدينة كان عندهم أن لا " بما تعارف عليه الناس فقد ذكروا: :استدلوا
 (4)."يدخل الزوج حتى يدفع الصداق

                                                           

 .12 ، ص:قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
 .72 ، ص:شرح قانون الأسرة البحرينيالجندي، انظر:  2
-125، ص: 2، جمجموعة رسائل ابن عابدين/ ابن عابدين،  148 ، ص:3، جاشيةالحانظر: ابن عابدين،  3

126. 
 .55 ، ص:3، جبداية المجتهدابن رشد،  انظر: 4
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إن  يفرق أصحاب هذا القول ما بين قبل الدخول وبعده، فقد قالوا: "لم القول الثالث:
 ."فالقول قولهااختلف الزوجان في قبض المهر، فادعاه الزوج، وأنكرت المرأة، 

 " فعلى ذلك يكون القولن الأصل عدم القبض، وبقاء المهر.استدلوا: تعليل فقد ورد: "بأ
 (1)للزوجة مع يمينها سواء كان قبل أو بعد الدخول، وإلى هذا القول ذهب الشافعية والحنابلة.

الرأي هذا ، وفي المالكية ذهبلم اتجاههفي  أقرب القانون اتجاه القانون والتعقيب: -4
توجد  لمإن  ثم ،ابتداءً  جعل القول لصاحب البينةف دون الَخر، على أحدهما قتصارالاعدم 

بينة قبل الدخول يكون القول للزوجة، وبعد الدخول القول للزوج، وأرى أن توجه القانون مع 
 .والله أعلم هذا القول موفق، وفيه من الإنصاف بين الزوجين

لم يذكر في قضية التنازع بين الزوجين القانون  نلاحظ أن ةنظر في المسألبعد ال التعقيب:
إلا موضوع قبض المهر، ولا ينحصر التنازع فيه فقط، بل هنالك العديد من المسائل لا تقل 

ف نزاع في حياتنا وواقعنا المعاصر كالخلا عليهاأن يكون  ومن الممكنأهمية عن هذا الموضوع 
لك أقترح أن يتم التفصيل أكثر في المواد القانونية في مقداره، أو جنسه، وغيرها، وعلى ذ

 حول موضوع التنازع بين الزوجين في المهر؛ نظراً لأهميته في مجتمعاتنا والحاجة لحسم مثل هذه
 الخلافات.

 

 المطلب الثالث: الاجتهاد في الكفاءة بين الزوجين.

ن بينهما تقارب لا يحدث في الغالب إلا لم الزواج يؤدي إلى تداخل وترابط واندماج
معتبرة لتكافئ  اً وتناسب وما إلى ذلك، وللحفاظ على بناء وثبات الأسرة وضع الشرع أمور 

 .  التالية الزوجين وهو ما سنتحدث عنه في المسألة

                                                           

 .23 ، ص:3، جشرح منتهى الإرادات./ البهوتي، 473 ، ص:2، جالمهذبالشيرازي،  1
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 الفرع الأول: تعريف الكفاءة لغة واصطلاحا .
 الكاف والفاء والهمزة أصلان يدل أحدهما على التساوي في"الكفاءة لغة:  -1

بمثل  ، إذا قابلته  فلاناً  أت  الشيئين، ويدل الَخر على الميل والإمالة والاعوجاج، فالأول: كافَ 
 .[4أحد{ ]الإخلاص:  اً  يكن له كفو قال الله تعالى: }ولم ،فء: المثلوالك   ،نيعهصَ 

 "ساوي.الت  والتكافؤ: 
 هو أن يكون الزوجومنه الكفاءة في النكاح، و  ،والكفء: النظير والمساويوجاء أيضاً: "

 وكافأه ،وتكافأ الشيئان: تماثلا ،بها وبيتها وغير ذلكسَ ا ونَ هَ ا ودينِ هللمرأة في حسبِ  مساوياً 
 (1)"مكافأة وكفاء: ماثله.

 المماثلة في ثلاثة أمور الحال والدين والحرية.""الكفاءة اصطلاحاً:  -2
 (2)."أمر يوجب عدمه عاراً : "ع رّفِتوكذلك 

 .وهو التقارب والتماثل ما تم ذكره أنها تدور في معنى واحدنلاحظ من خلال 
 الفرع الثاني: مشروعية الكفاءة.

 نَ ف س   مِن   خَلَقَك م   ال ذِي رَب ك م   ات  ق وا الن اس   أيَ  هَا ياَ }تعالى:  ول اللهق -أ من الكتاب:
هَا وَخَلَقَ  وَاحِدَة    [1: النساء{ ]وَنِسَاءً  ثِيراًكَ   رجَِالًا  مِن  ه مَا وَبَث   زَو جَهَا مِن  

ك ن وا أزَ وَاجًا أنَ  ف سِك م   مِن   لَك م   خَلَقَ  أَن   آيَاتهِِ  وَمِن  }وقال تعالى:  -ب هَا لتَِس   وَجَعَلَ  إلِيَ  
نَك م    [21: الروم{ ]وَرَحْ َةً  مَوَد ةً  بَ ي  

ة، ثم شرع وجه الدلالة من الَيتين: أن الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين من نفس واحد
ستقرار؛ فينتج من ذلك نشأة وتكوين الأسرة التي تعتبر الزواج لتهيئة النفوس والطمأنينة والا

من أهم الأهداف السامية واللبنة الأساسية في المجتمع، وكل ما يحقق هذه الغاية العظيمة 
 .ذلكوتعالى، وعليه فإن الكفاءة مشروعة من أجل تحقيق  هالله سبحان عه  شرَ 

                                                           

 .140 ، ص:1، جلسان العرب./ ابن منظور، 189 ، ص:5، جمقاييس اللغةابن فارس،  1
 .272 ، ص:4، جمغني المحتاج./ الشربيني، 399 ، ص:2، جالشرح الصغيرالصاوي،  2
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فلما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت قيس قالت: " -أنة: من الس
حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله 

 أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، »عليه وسلم: 
 ، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا،«انكحي أسامة»ثم قال: فكرهته، « انكحي أسامة بن زيد

 (1)."واغتبطت به
 صلى الله عليه وسلم الحديث دليل على مشروعية الكفاءة في الزواج؛ لأن النبي وجه الدلالة:

 وغيره كما هو واضح. اعتبرها في المال
، وترك توفي عثمان بن مظعون" ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: -ب

ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة 
بن مظعون، قال عبد الله: وهما خالاي، قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن 
مظعون، فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة، يعني إلى أمها، فأرغبها في المال، فحطت إليه، 

، الله عليه وسلم ىرسول الله صل ارتفع أمرهما إلى لجارية إلى هوى أمها، فأبيا، حتىوحطت ا
فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله، ابنة أخي، أوصى بها إلي، فزوجتها ابن عمتها عبدالله 

ة، وإنما حطت إلى هوى أبن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امر 
الله عليه وسلم: "هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها"، قال:  ىال رسول الله صلقال: فق أمها،

 (2)"فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة.
في تحري  وجه الدلالة: اعتبار الكفاءة في الصلاح والمال ومراعاة رأي ونظر الأهل

تلاءم للنكاح، وهذا كله يدل على وغيرها ومما يتناسب وي الكفاءة فلهم الحق في ذلك،
 مشروعية الكفاءة.

                                                           

: ، رقم الحديث1114، ص: 2باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، جكتاب الطلاق، ،  الصحيحالمسند مسلم،  1
1480. 

، رقم الحديث: 390: ، ص5، باب: عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، جالإمام أحمد سندمأحْد،  2
 : حسن.234، ص:6، جإرواء الغليل(، قال الألباني في 6136)
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 الفرع الثالث: المعتبر في الكفاءة.
نص القانون على قضية مهمة في النكاح لها اعتبار ودور كبير في الحفاظ على الأسر وهو 

 .( ما يأتي35في المادة ) موضوع ما يعتبر في الكفاءة فقد جاء
ة بالصلاح في الدين وكل ما قام العرف على العبرة في الكفاء" :ب(/35): المادة -1

 اعتباره."
 (1)"التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها": د(/35) وكذلك جاء

 اعتبر القانون معيار الكفاءة للنكاح في أمرين هما ب(/35) شرح المادة: -2

 ، والأمور المعتبرة في العرف.في الدين الصلاح

لفقرة فقد جاء فيها أن اعتبار تناسب السن حق للزوجة وحدها أما شرح اد(: /35)
 (2)فلها النظر والأمر في هذا الجانب.

 :تياختلف الفقهاء في الأمور المعتبرة في الكفاءة على النحو الَالحكم الشرعي:  -3

الكفاءة في النكاح تعتبر في ست خصال وهي: النسب والإسلام والحرية القول الأول: 
 ( 3)وهذا قول الحنفية في المسألة. المال والحرفةوالديانة و 

: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن اعتبار الكفاءة يكون في أمرين هما: القول الثاني
 ( 4)الدين والسلامة من العيوب الموجبة للخيار، وهذا قول المالكية في المسألة.

 لامة من العيوب عند الشافعية كما جاء ست وهي: الس ةخصال الكفاء القول الثالث:

 

                                                           

 .13، ص:قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
 .77-76، ص:شرح قانون الأسرة البحرينيالجندي،  2
 .86، ص: 3، جيةالحاشابن عابدين،  ./197-195، ص: 1، جالهدايةانظر: المرغيناني،  3
 .323، ص: 3، جمنح الجليلعليش،  /400، ص: 2، جالشرح الصغيرالصاوي،  4
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  (1)التي تثبت للزوجة والحرية والنسب والدين والغنى والحرفة.

المعتبر في الكفاءة عند أصحاب هذا القول في خمس خصال وهي: الدين  القول الرابع:
 (2)إلى هذا الرأي ذهب الحنابلة.و والنسب والحرية والحرفة والغنى، 

 :كفاءة بين الزوجين في النكاحليلات على اعتبار التعذكروا أدلة و : الأدلة
ذهب إلى ذلك الحنفية ، والرفعة في النسب يقع به التفاخر لكونه ؛في اعتبار النسب -1

 .والشافعية والحنابلة
من الأمور المعتبرة في الكفاءة الإسلام وتعليلهم فيه كونه من أعلى المفاخر، وأن  -2

وقد  ح في الدين والسلامة من الفسق،فتتحقق هذه الخصلة بالصلا عير بفسق زوجهات   المرأة
 .على هذا الشرط كما لاحظنا الفقهاء اتفق

ذهب له الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة  الكفاءة في الحرية على الدليل -3 
اشتريت بريرة، فاشترط أهلها  ماجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فدليلهم عليه:

أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى »بي صلى الله عليه وسلم فقال: ولاءها، فذكرت ذلك للن
، فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها من زوجها، فقالت: لو «قرِ الوَ 

 .أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها
أو وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عتقها خيرها أن تبقى في عصمته 

، فنستدل من ذلك على اعتبار الحرية تفارقه فاختارت الفراق ولو كان زوجها حراً لما خيرها
أنه لا  :، وكذلك تعير به الزوجة، قالوا كذلكالرق أثر الكفر وفيه معنى الذل لأن  و  ؛في النكاح

بيسر، والعبد مشغول عن زوجته بحقوق سيده وفي ذلك ضرر على الزوجة ولهذا يعتبر  ينفق
 .عند الفقهاء هذا الشرط في الكفاءة بين الزوجين

                                                           

 .278، ص: 7، جتحفة المحتاج، لهيتميوما بعدها. / ا 100، ص: 9ج ،الحاوي الكبيرالماوردي،  انظر: 1
 .35، ص: 7، جالمغنيابن قدامة،  2
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 زواجبدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام ال فلأنه -المهر-اعتبار المال  -4 
ويستهان ويستحقر من لا قدرة  ي عد نقصاً في عرف الناس وفيه إضرار بالزوجة؛ لأنه ،ودوامه

 له على المهر والنفقة.
ليل ذلك أن النفس بطبيعتها تنفر وتعاف ممن به عيوب، وتعالسلامة من العيوب:  -5

وغير ذلك مما يترتب من أضرار وامراض وعدوى للزوجين والأولاد فلا يتحقق المقصود والغاية 
، وهذا ما ذهب إليه المالكية من النكاح، والمراد هنا العيوب الفاحشة لا البسيطة والمؤقتة

 والشافعية وبعض الحنابلة.
وغيرها، واستدل من  ونجارة من صناعة الرزق المراد كل عمل يطلب بهالحرفة: و  -6

 بَ ع ضَك م   فَض لَ  وَاللّ   }كفاءة من الحنفية والشافعية والحنابلة بقول الله تعالى: للاعتبرها شروط 
بتقدير وعز المعنى أي سبب الرزق فالبعض يصل له و ، [71: النحل{ ]الرّزِ قِ  في  بَ ع ض   عَلَى

أن الناس فيما بنيهم يتفاخرون  :لبعض الَخر بالتعب والذل والمشقة، ومن التعليلاتورقي، وا
بشرف الحرفة ويستنقصون ويستهزؤون من البسيطة والدنيئة، وفي عصرنا الَن نرى ونلاحظ 

، أنهم حتى يلقبون ويكنون بحرفهم ومهنهم وفي ذلك دلالة على أهميتها واعتبارها بين الناس
  (1)في الكفاءة بين الزوجين في النكاح. أمر معتبرفقهاء لها ولهذا كان نظر ال

صراحةً  المعتبر في الكفاءة يحدد وأ القانون لم ينص التعقيب:و اتجاه القانون  -4
أجملها بالصلاح في الدين، وما قام العرف باعتباره،  بل كما في المذاهب الأربعة،وتفصيلًا  

وهذا ي عد  ثم ما اعتبره العرف، ساس في الكفاءة،ومعنى ذلك أن القانون جعل الدين هو الأ
 ، ويتماشى مع ما ذهب إليه الفقهاء في المسألة.فيه أحسن الاختيار قداجتهاداً منه و 

صلاح في العلى  ارتكز ه ابتداءً لما سار إليه؛ لأن  المقنن و فِّقَ  أن والذي أراه التعقيب:
في   -على الأغلب-لديمومة النكاح لائم م وذلكلعرف ، ثم الرجوع لمطلوبأمر وهذا الدين 

                                                           

 لصفحات السابقة في هذه المسألة.باانظر: المراجع  1
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في كل مكان وزمان، فقد تكون هناك أمور كانت معتبرة  العرف كل بلد، وكذلك لاختلاف
 .صحيح سوالعك اختلف وضعها في وقتنا الحالي

أمر آخر نص عليه القانون وهو موضوع اعتبار السن في الكفاءة وقصره على الزوجة، 
فيه  تتمعنا الحديث الذي زادمجفي  اولا سيمأهميته البالغة  ، باعتبارعليه أمر يحمد ذاوه

 ستمراريةأمور تؤدي لا علىوالمشاكل وارتفاع حالات الطلاق، فنحتاج للتدقيق  اتالاختلاف
والكثير من الإيجابيات  الفكري والعاطفي التوافق والتشابهفتقارب السن يؤدي إلى النكاح، 
خذ ما نص عليه أ يتبن أن المقننستقرار للأسرة، و الاات و الثبلتحقيق  اً سببفيكون  في الزواج

 (1)في هذا الموضوع من الفقه الشافعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .256، 6، جنهاية المحتاج./ الرملي، 139-138، ص:3، جأسنى المطالبانظر: زكريا الأنصاري،  1
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 الفصل الثاني

 معالم الاجتهاد في آثار عقد الزواج

 

 المبحث الأول: الاجتهاد في الحقوق الزوجية.

 المبحث الثاني: الاجتهاد في النفقة الزوجية.

 عمل المرأة.  المبحث الثالث: الاجتهاد في

 المبحث الرابع: الاجتهاد في إثبات النسب.
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 الفصل الثاني: معالم الاجتهاد في آثار عقد الزواج.

لميثاق الغليظ مع بيان قيام هذا العقد المسمى بابعد المقدمات والشروع في النكاح و 
واء كانت لأحد سلامية، فإنه بلا شك ينتج ويترتب عليه آثار سشريعتنا الإ فيوالمحصن 

الزوجين أو كلاهما، وسنحاول من خلال البحث دراسة أهم ما يتعلق بهذا الموضوع وفق ما 
مع  اجتهاد المقنن البحريني ن ص عليه في قانون الأسرة البحريني باختيار نماذج وأمثلة على

يكون هذا سالذي نعيشه، و  فيه ملامسة للواقعأبرز ما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع اعتبار 
 على النحو الَتي: اً الفصل مقسم

 المبحث الأول: الاجتهاد في الحقوق الزوجية.

 المبحث الثاني: الاجتهاد في النفقة الزوجية.

 المبحث الثالث: الاجتهاد في عمل المرأة. 

 المبحث الرابع: الاجتهاد في إثبات النسب.
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 المبحث الأول: الاجتهاد في الحقوق الزوجية.

 ينتج عن ذلك في شريعتنا الإسلامية وكذلك في القانون يندما يرتبط كلا الزوجعن
حقوق إما أن تكون لأحد الطرفين، أو تكون مشتركة بينهما، وسنحاول من خلال هذا 

 المبحث دراسة أهم الحقوق المتعلقة بالزوجين.

 المطلب الأول: الحقوق المشتركة بين الزوجين.

أ(: /36على مسألة ينبغي التنبه لها وهي في المادة: )حريني نص المقنن الب المادة: -1
 "حل استمتاع كل من الزوجين بالَخر."

 (1)والفقرة )ه( من ذات المادة: "إحصان كل منهما الَخر."

ستمتاع الاراح فيها أن: ما يتعلق بالفقرة )أ( من المادة فقد ذكر الش شرح المادة: -2
وليس  حق مشترك بينهما الوطء فإذاً  على زوجها،على زوجته، وحق للزوجة حق للرجل 

 .مقصوراً على أحد دون الَخر

وأما شرح الفقرة )ه( فقد جاء في شرحها أن إحصان الزوج والزوجة معناه: التمكين من 
 (2)قضاء الوطر وإشباع الرغبات.

 مسألة حق الجماع والمعاشرة اختلف فيها الفقهاء على قولين: الحكم الشرعي: -3

  يرى أصحاب هذا القول أن الجماع حق مشترك بين الزوج والزوجةل الأول: القو 

   (3)وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة.
                                                           

 .13، ص:قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
 .229/236، ص: التعليق على قانون أحكام الأسرة البحريني )القسم الأول(انظر: الغزالي والمحميد،  2
كشاف البهوتي،  /165، ص:3، جشرح مختصر خليل./ الخرشي، 334، ص: 2، جبدائع الصنائعاساني، الك 3

 .191، ص: 5، جالقناع
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 ،[228: البقرة{ ]بِال مَع ر وفِ  عَلَي هِن   ال ذِي مِث ل   وَلَه ن  }قول الله تعالى:  -1أدلتهم: 

، ومن الحقوق ما هو ا كما له حق عليهادلت على أن للزوجة حق على زوجهوجه الدلالة: 
 (1).، وفي ذلك دلالة واضحة على أنه حق مشتركمشترك بينهما ومنه الجماع

يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار » حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: -2
لجسدك فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن »قلت: بلى يا رسول الله، قال: « وتقوم الليل؟

 (2)«.عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا

نهي بصيغة الأمر بمراعاته لحقوق زوجته  اللا تفعل فيه  وسلمعليه  الله وجه الدلالة: قوله صلى
ت عليها حقها ولو كان بالعبادة، ، ومن حقوقها الجماع، ولا يفوِّ كما جاء في الحديث

  الزوجين.ونستدل منه على أنه حق مشترك بين
 (3)الجماع حق للرجل وليس للمرأة وهو ما ذهب إليه الشافعية.أن القول الثاني: 

 ،[228: البقرة{ ]بِال مَع ر وفِ  عَلَي هِن   ال ذِي مِث ل   وَلَه ن  } قول الله تعالى:  -1واستدلوا: 

ما قال كوجه الدلالة: أن للنساء حق على أزواجهن، وعليهن حق لأزواجهن، وتوضح الَية  
شبه أالنفقة والكسوة وما  ةن حق الزوجدية لا في نفس الحق لأالمقابلة ههنا بالتأ: "أهل العلم

ويتضح بذلك أنه حق للزوج فقط دون  (4)."ذلك، وحق الزوج التمكين من الاستمتاع
 الزوجة.
النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس »قول النبي عليه الصلاة والسلام:  -2

 (5)«.مني

                                                           

 . 124-123، ص: 3، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  انظر: 1
 (.5199، رقم الحديث: )31، ص:7باب: لزوجك عليك حق، ج كتاب النكاح،  ،الصحيح الجامعالبخاري،  2
 .229، ص:3، جأسنى المطالباري، الأنص 3
  414، ص: .16، جالمجموعالنووي،  4
، قال (1846، رقم الحديث:)592: ، ص1، جما جاء في فضل النكاحباب: ، سنن ابن ماجه، ابن ماجه 5

 : حديث حسن.346، ص: 4، جصحيح وضعيف سنن ابن ماجهالألباني في 
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سنة كما جاء في الحديث ففي ذلك دلالة على أن الجماع ليس حقاً وجه الدلالة: أن الجماع 
 كما وصفه عليه الصلاة والسلام.ة  للمرأة وإلا لما كان سن

نلاحظ أن قانون الأسرة البحريني اعتبر الجماع والمعاشرة  :والتعقيب اتجاه القانون -4
 .خذ بالقول الأول في المسألة وهو رأي الجمهورحقاً للزوج والزوجة معاً، وعليه فقد أ

ونظرة المقنن البحريني على شمول هذا الحق لكلا الزوجين مميزة وفيها من  التعقيب:
أن من أهم مقاصد النكاح العفة؛ لكونه ويرد على أصحاب القول الثاني الحكمة والعدل، 

فقط، فكان من النباهة والتوفيق تقتصر على الرجل فلا ، ذكوراً وإناثا في البشر فطرة وغريزة
 أن يتجه القانون إلى أنه حق للرجل والمرأة معاً والله أعلم. ختيارفي الا
      

 المطلب الثاني: حقوق الزوج.

 على زوجته ومنها ما يأتي:  اً نص القانون أن للزوج حقوق

اء في من الحقوق التي أوردها القانون من حقوق الزوج على زوجته كما جالمادة:  -1
 (1)ب(: "رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي."/38المادة )

ذكر شراح القانون عن هذه الفقرة من المادة أنه: "من حق الزوج على شرح المادة:  -2
زوجته أن ترضع ولده منها إذا تعينت ولا يكون لها الامتناع إلا بعذر شرعي يقدره 

 (2)القاضي."

بعد عرض المادة وشرحها، نحتاج للنظر في كلام الفقهاء حول  الشرعي:الحكم  -3
 حكم إرضاع الأم لولدها، وقد اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال: مسألة 

                                                           

 .14 ، ص:الأسرة )القسم الأول(قانون أحكام هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
 .85 ، ص:شرح قانون الأسرة البحرينيالجندي،  2
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إرضاع الأم لولدها مندوب، ولا يجوز للزوج إجبارها وهذا قول الجمهور  القول الأول:
 (1)من الحنفية والشافعية والحنابلة.

ِ  أَو لَادَه ن   ي  ر ضِع نَ  وَال وَالِدَات  }قول الله تعالى:  -1استدلوا:  ِ   حَو لَين    ي تِم   أَن   أرَاَدَ  لِمَن   كَامِلَين 

 .[233: البقرة{ ]الر ضَاعَةَ 

 للوالدات هذا إرشاد من الله تعالى" وجه الدلالة: الأمر في الَية من باب الإرشاد كما جاء:
 (2)."ةأن يرضعن أولادهن كمال الرضاع

رَى لَه   فَسَتر  ضِع   تَ عَاسَر تم    وَإِن  } قول الله تعالى:  -2  .[6: الطلاق{ ]أ خ 

وإن تعاسرتم أي في الأجرة: فسترضع له أخرى جاء في تفسير الرازي رحْه الله: " وجه الدلالة:
ففي حال حدث خلاف وتعاسر بين الأم والأب، فإنه يجب على الأب  (3)".غير الأم

 مرضعة أخرى، ولو كان واجباً على الأم لما اضطر الأب لذلك.البحث عن 

ونفقة الأولاد تجب على الَباء  ،لأن الإرضاع بمنزلة النفقة" مما استدلوا عليه التعليل: -3
 (4)".لا على الأمهات فكذا الإرضاع

 فلاوعالية القدر إرضاع ولدها، وأما ذات الوجاهة  في العادة الزوجة يلزم القول الثاني:
  (5)قول المالكية في المسألة. يجب عليها وهذا

ِ  أَو لَادَه ن   ي  ر ضِع نَ  وَال وَالِدَات  }قول الله تعالى:  -1استدلوا:  ِ   حَو لَين   أَن   أرَاَدَ  لِمَن   كَامِلَين 

                                                           

شرح / الزركشي الحنبلي،  87، ص: 4، جالحاشيةقليوبي وعميرة،  / 209 ، ص:5،جبسوطالم، السرخسي 1
 .40، ص: 6، جالزركشي على مختصر الخرقي

 .633 ، ص:1، جالقرآن العظيم تفسيرابن كثير،  2
 .564 ، ص:30، جمفاتيح الغيبالرازي،  فخر الدين 3
 .565 ، ص:3،جالمحيط البرهانيبرهان الدين الحنفي،  4
 .206 ، ص:4، جشرح مختصر خليلالخرشي،  انظر: 5
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 .[233: البقرة{ ]الر ضَاعَةَ  ي تِم  

هن، والأمر مطلق فيفيد مر بإرضاع الوالدات لأولادالأجاء فيها  وجه الدلالة: أن الَية
 (1)فيكون الإرضاع واجب على الأم.؛ الوجوب

غيرها أما أن لا ترضع و  العمل ير يجعالية القدر الالمرأة  ذكروا بأن :العرف -2
 (2)ترضع.ف

يجب إرضاع الأم لولدها في كل الأحوال، سواء كانت عالية القدر أم القول الثالث: 
 ، وهذا قول أبي ثور وابن أبي ليلى في المسألة.لا لا، وسواء كانت ممن يرضع مثلها أو

ِ  أَو لَادَه ن   ي  ر ضِع نَ  وَال وَالِدَات  }واستدلوا: قوله تعالى:  ِ   حَو لَين   ي تِم   أَن   أرَاَدَ  لِمَن   كَامِلَين 
 .[233: البقرة{ ]الر ضَاعَةَ 

 (3) وجه الدلالة: جاءت الَية عامة مطلقة، فأفاد ذلك الوجوب.

الذي يظهر أن القانون اختار الرأي الثالث في المسألة  :والتعقيبه القانون اتجا -4
 وهو وجوب إرضاع الأم لولدها باعتباره حقاً من حقوق الزوج على زوجته بإرضاع ولده.

قلة الوعي والتقصير من قبل الأمهات في رعاية وتربية الأبناء، تجد واقعنا المعاصر  عندما ترى
بعملها، والملتزمة بارتباطاتها الاجتماعية، وتجد كذلك من تخاف على  نشغلةالم منهن فتجد

على هامش أمور !!، فيجعلون رعاية وتربية الأبناء من إرضاع ولدها جمالها ومظهرها فتخشى
كل الأمهات كما ذكرت ولكن نرى أن هذه الظاهرة الكلام لا يشمل   ولا شك أنالحياة، 

 .ف الشديدتنتشر وتتفشى في مجتمعاتنا مع الأس

                                                           

 .161 -160، ص: 3، جالجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي،  1
 . 934، ص: 1، جالمعونة على مذهب عالم المدينةانظر: الثعلبي،  2
 .251، ص: 8، جالمغنية، ابن قدام 3
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؛ لأنه في اجتهاده ووفق نقد أحس المقنن في المسألة نلاحظ أن بعد النظر :التعقيب
لامس واقعنا ومجتمعنا ونظر له من جميع النواحي محاولًا بذلك الحفاظ على أساس المجتمع 

بن من جميع النواحي يحتاجه الاو أمر مهم يدركه كل عاقل من ذكر وأنثى،  وهذا ،وهو الأسرة
 .، والحديث في هذا الموضوع يطول ولا يسع المقام هنا للاستطرادنفسية وأصحية  سواءً 

 

 المطلب الثالث: حقوق الزوجة.

حقوق الزوجة على  نتكلم هنا عن أهم ما جاء في نص القانون عن موضوع المادة: -1
 :يليزوجها نظراً لكثرة الخلافات بين الزوجين في هذه النقطة وهي كما 

 (1)ب(: "عدم التعرض لأموالها الخاصة، ولها التصرف فيها بالمعروف."/37في المادة )

في حقوقها بكل  أن تتصرفنص المادة قالوا: " اعندما شرحو شرح المادة:  -2
التصرفات الشرعية دون رقابة عليها وقد أكد القانون ذلك عندما نص على عدم تعرض 

 (2)."التصرف فيها بالمعروفالزوج لأموال زوجته الخاصة بها ونص على  أن لها حق 

  .نص هذه المادة يقودنا للحديث عن حكم تصرف المرأة في مالهاالحكم الشرعي:  -3

ولها التصرف في مالها كله  تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء أن للزوجة ذمة مالية مستقلةأولًا: 
ت م  آنَ  فإَِن  }والأصل فيه قوله تعالى:  عن طريق المعاوضة دون إذن من أحد دًا مِن  ه م   س   ر ش 

وَالَه م   إلِيَ هِم   فاَد فَ ع وا  .[6: النساء{ ]أمَ 

 ثانياً: اختلف الفقهاء في حكم التصرف بمالها عن طريق التبرع على قولين:

 يجوز لها التصرف في كل مالها بالتبرع وإلى هذا القول ذهب الحنفية القول الأول:
                                                           

 .14، ص:قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
 .81، ص:شرح قانون الأسرة البحرينيالجندي،  2
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 (1)وبعض الحنابلة.والشافعية 

ت م   فإَِن  } قول الله تعالى: -1 :ااستدلو  دًا مِن  ه م   آنَس  وَالَه م   إلِيَ هِم   فاَد فَ ع وا ر ش  : النساء{ ]أمَ 
6]. 

 (2)."التصرف وهو ظاهر في فك الحجر عنهم، وإطلاقهم فيابن قدامة: "الدلالة ذكره  وجه

من تصدقن، يا معشر النساء، ولو »حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جاء في  -2
 ل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل.بِ فتصدقن وقَ  (3)«.حليكن

ل صدقاتهن إلا بِ وجه الدلالة: لو كان تصرفهن غير نافذ إلا بإذن أزواجهن لما أمرهن أو قَ 
 بذاك، فيدل الحديث على جواز تصرف المرأة في مالها بغير عوض كصدقة أو هبة.

التصرف،  لأن المرأة من أهل"ا: كذلك تعليلهم على جواز تصرف المرأة بكل ماله  -3
 (4)."فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه ،ولا حق لزوجها في مالها

وز لها التبرع إلا في حدود الثلث، فما زاد يكون بإذن زوجها وهذا لا يج القول الثاني:
 (5)هو قول المالكية في المسألة ورواية عند الإمام أحْد.

مرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال صلى الله ا ةير َ خَ  ما ورد أن -1استدلوا: 
 قالت: نعم، «لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا»عليه وسلم: 

 ة أنير َ هل أذنت لخَ »رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال:  فبعث

                                                           

./ ابن قدامة، 220 ، ص:3، جالأم./ الشافعي، 91 ، ص:3، جالاختيار لتعليل المختارأبو الفضل الحنفي،  1
  .348 ، ص:4، جالمغني

 .349، ص: 4، جالمغنيابن قدامة،  2
، رقم الحديث: 694، ص: 2باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين، جكتاب الزكاة، ،  الصحيحالمسند مسلم،  3
(45.) 
 .532 ، ص:4، جالشرح الكبير على متن المقنعأبو الفرج شمس الدين الحنبلي،  4
 .348 ، ص:4، جالمغنيمة، . /ابن قدا103 ، ص:7، جشرح مختصر خليلالخرشي،  5
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 (1). صلى الله عليه وسلم منهافقال: نعم، فقبله رسول الله« بحليها؟ تتصدق
 (2)«.لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»قول النبي صلى الله عليه وسلم: و  -2

محمول على أنه لا  هوضعيف وشعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو، فهو مرسل. و : "نوقش
ليس معهم يجوز عطيتها لماله بغير إذنه، بدليل أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث من مالها، و 

حديث يدل على تحديد المنع بالثلث، فالتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف، ولا عليه 
 (3)"دليل.

، وفيه إشارة إلى أن كما هو واضح أن المرأة لا تتصرف بمالها إلا بإذن زوجها  :وجه الدلالة
 لث.إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه؛ فإذاً لا تتبرع الزوجة بمالها إلا في حدود الث

 :ولأن حق الزوج معلق بمالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم  قال"عللوا بقولهم:  -3
 (4)«.تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»

ة والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه، وينتفع به، فإذا أعسر بالنفق
، فالمعنى أن المال مقصود في (5)."حقوق الورثة المعلقة بمال المريضأنظرته، فجرى ذلك مجرى 

 فلا تتصرف إلا بحدود الثلث. لزوج منفعة فيه كذلكلزواجها، للتجمل والتزين وغيره، ف

المالكية وبعض الحنابلة قول نلاحظ أن القانون خالف  :مع التعقيب اتجاه القانون -4
 في التصرف بمالها بالمعروف آخذاً برأي الجمهور في المسألة.فقرر المقنن حرية المرأة المسألة في 

                                                           

(، قال 2389، رقم الحديث: )798، ص:2، باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها، جسنن ابن ماجهابن ماجه،  1
وعلته عبد الله : 473، ص: 2، جسلسلة الأحاديث الصحيحةالطحاوي: حديث شاذ لا يثبت، وقال الألباني في 

 بن يحيى الأنصاري ووالده، فإنهما مجهولان.
(، قال 3547، رقم الحديث: )405، ص:5، باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها، جسنن أبي داودأبو داود،  2

 (.940: حسن صحيح، رقم الحديث: )558، ص: 1، جصحيح الترغيب والترهيبالألباني في 
 .180 ، ص:2، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي،  3
، رقم الحديث: 1086، ص: 2باب نكاح ذات الدين، جباب: استحكتاب النكاح، ،  الصحيحالمسند مسلم،  4
(53.) 
 .349، ص: 4، جالمغنيابن قدامة،  5
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الجمهور فقد استدلوا بكتاب الله صحة وقوة أدلة ا يتضح مكالسبب في ذلك   التعقيب:
، بينما أصحاب القول الثاني وحديث صحيح، وكذلك فعل النبي بقبوله الصدقات من النساء

 ت، وكذلك تعليلات ضعيفة.استشهدوا بحديث لايثب

كما وأن ه لو نظرنا في المسألة لا نجد فيها دليل صريح على تقييد تصرف المرأة في مالها بحد 
 كما ذكر الجمهور.  لها حرية التصرفالأصل معين، فإذاً 

ة، وإنما نتج ذلك بعد التمهل وي  هَ لمقنن البحريني شكلية وجِ وليست القضية بالنسبة ل 
م المجتمع والواقع خصوصاً مع  ئواختيارهم بما يناسب ويلافكان اجتهادهم  ؛دلةوالنظر في الأ

كثرة الخلافات بين الزوجين في القضايا المتعلقة بالأمور المالية، وعليه كان القانون واضحاً، 
 وأحسن بالتنصيص عليه دفعاً لأي شبهة أو إيهام عند الاحتكام.
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 في النفقة الزوجية.المبحث الثاني: الاجتهاد 

 في ديننا الإسلامي موضوع النفقة، رم الله سبحانه وتعالى بها الزوجينمن الأمور التي أك
وهو من أهم المباحث المتعلقة بالَثار الزوجية؛ لأنها حق دائم مع استمرارية الحياة والعشرة بين 

تعالى: و  قال سبحانه الجانب اوفيما يتعلق بهذ الزوجين، واعتبارها حاجة وسبب في البقاء،
، [34: النساء{ ]أنَ  فَق وا وَبماَ بَ ع ض   عَلَى بَ ع ضَه م   اللّ    فَض لَ  بماَ النِّسَاءِ  عَلَى قَ و ام ونَ  الرّجَِال  }

وكل ذلك يدل على  ،حقها وحفظ للزوجة على الزوج موضوع النفقة رب العزةفجعل 
في  أخذ، وسنقها ومكانتها العالية الغاليةحقو  على الحرص الكامل في رعاية المرأة والحفاظ

 .هذا المبحث بعض المواضيع المهمة التي تطرق لها قانون الأسرة البحريني في موضوع النفقة

 

 المطلب الأول: تعريف النفقة لغة واصطلاحا .

نفق الفرس والدابة تشتمل على عدة معان منها: "تعريف النفقة لغة:  الفرع الأول:
نفق البيع نفاقا: راج. ونفقت السلعة ." كذلك من معانيها: "ينفق نفوقا: ماتوسائر البهائم 

." وأما المعنى الذي يختص به لت ورغب فيها، وأنفقها هو ونفقهاتنفق نفاقا، بالفتح: غ
إذا } ده وأفناه، وقوله تعالى:يقال: أنفق: إذا افتقر وذهب ماله. وأنفق ماله: أنف"موضوعنا: 

 (1)."أي: خشية الفناء والنفاد {اقلأمسكتم خشية الإنف

 هناك تعريفات كثيرة للفقهاء أهمها.أما تعريف النفقة اصطلاحاً:  الفرع الثاني:

 (2)".ما به قوام معتاد حال الَدمي دون سرف" -1

 وأخرج به أيضا ماأخرج ما به قوام معتاد غير الَدمي كالعلف للبهائم،  شرح التعريف:
                                                           

 .434 ، ص:26، ج،تاح العروس/ مرتضى الزبيدي،  358-357، ص: 10، جلسان العربابن منظور،  1
 .183 ، ص:4، جشرح مختصر خليلالخرشي،  2
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ما   (بغير سرف) :فإنه ليس بنفقة شرعية وأخرج بقوله كالحلويات  بمعتاد في حال الَدمي ليس
السرف: الزيادة على ما هو معتاد ، و كان سرفا فإنه ليس بنفقة شرعية ولا يحكم الحاكم به

 (1)بين الناس.

 (2)".هو الإخراج ولا يستعمل إلا في الخيرمن تعريفات النفقة كذلك: " -2

 (3)."ونحوها وأدماً  ه خبزاً ن  وّ يم َ  كفاية منرفت النفقة أيضاً: "وع   -3

سواء  د هذا التعريف بتحديده الإطعام بالخبز، ولا يلزم ذلك الزوجة أن تقبله تحديداً نتقَ وي  
الخبز أو غيره، والعكس كذلك، لا يلزم الزوج ما تطلبه الزوجه غير الخبز فيكون المرجع في كل 

 (4)ذلك للعرف.

أمور هي: أنها في المجمل تتفق على تحديد النفقة في ثلاثة  يتبين تعريفات الفقهاء فيمما سبق 
الكسوة والطعام والسكن، والعرف فيها هو المرجع وهذا ما يلاحظ كذلك في القانون كما 

 سيأتي.

لكونه الأقرب إلى بيان معنى النفقة  ؛هو المختار الثانيالتعريف من خلال ما سبق يظهر أن 
 لنفقة.تتضمن ما تتطلبه ابألفاظ قليلة 

 

 المطلب الثاني: مشمولات النفقة.

 (5)"تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن، وغيرها مما يقتضيه العرف."المادة:  -1
                                                           

 .183 ، ص:4، جشرح مختصر خليلانظر: الخرشي،  1
 .70 ، ص:4، جحاشيتهمابي وعميرة، قليو  2
 .141 ، ص:7، جالمبدعابن مفلح،  3
 .197 ، ص:8، جالمغنيابن قدامة،  4
 .16 ، ص:قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  5
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- مشتملات النفقة الطعام والكسوة والمسكن، ثم أضافذكر بأن شرح المادة:  -2
 جرى عليه  والمعنى أن تحديد النفقة يكون بحسب العادة وما -وغيرها مما يقتضيه العرف

 (1)الاستعمال.

 -تحرير محل النزاع: الحكم الشرعي: -3

 اتفق الفقهاء بوجوب النفقة على الزوج. -أ

على أن مشمولات النفقة منها: الكسوة والطعام  -في الجملة-اتفق الفقهاء  -ب
 (2)باتفاقهم على هذه الأمور الثلاثة. تؤيد ما تم ذكره التعريفات نلاحظوالمسكن، و 

ت من ضمن النفقة بين الزوجين أم لا، منها ما إذا كان عدة أمور الفقهاء في اختلفو 
موضوع العلاج؛ لكونه من الأمور المهمة والتي تستحق أن تكون موضع تفصيل ونظر فيها 

 الفقهاء والقانون، وقد اختلف الفقهاء على قولين:  لرأي

 (3)هب جمهور الفقهاء.عدم وجوب نفقة العلاج على الزوج وإلى هذا ذ القول الأول:

 مم ا فَ ل ي  ن فِق   رزِ ق ه   عَلَي هِ  ق دِرَ  وَمَن   سَعَتِهِ  مِن   سَعَة   ذ و ليِ  ن فِق  }قول الله تعالى: -1استدلوا: 
 .[7: الطلاق{ ]اللّ    آتَاه  

وجه الدلالة: إلزام الزوج بالنفقة المستمرة على الزوجة، والعلاج لا يدخل من ضمنها؛ لأنها 
 (4)لأمور العارضة.من ا

                                                           

 .96 ، ص:شرح قانون الأسرة البحرينيالجندي،  انظر: 1
/ قليوبي،  541 ، ص:5، جالتاج والإكليل/ أبو عبدالله المواق،  188 ، ص:4، جالبحر الرائقانظر: ابن نجيم،  2

 .225 ، ص:3، جشرح منتهى الإرادات/ البهوتي،  71-70 ، ص:4، جالحاشية
، 7، جنهاية المحتاج، الرملي، الحاشية على الشرح الكبير/ الدسوقي،  575 ، ص:3، جالحاشيةابن عابدين،  3

 .199 ، ص:8، جالمغني/ ابن قدامة،  195 ص:
 .227، ص:3، جشرح منتهى الإرادات/ البهوتي،  20، ص:4، جبدائع الصنائعانظر: الكاساني،  4
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ولا يجب عليه شراء الأدوية، ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح ": تعليلهم -2
 (1)".الجسم، فلا يلزمه

 أن أجرة الطبيب وثمن الدواء واجب في مال الزوج بالمعروف وهذا قول  القول الثاني:

 (2)الشوكاني وجمع من المعاصرين.

 النِّسَاءِ  عَلَى قَ و ام ونَ  الرّجَِال  }تعالى: ه قول -أ :لنفقةا في النصوص الواردةعموم ب استدلوا
 .[34: النساء{ ]أنَ  فَق وا وَبماَ بَ ع ض   عَلَى بَ ع ضَه م   اللّ    فَض لَ  بماَ

سَو قهم إليهنّ مهورهن، وإنفاقهم عليهنّ " :وجه الدلالة: قوامة الرجل على المرأة بسبب
فتدل هذه  (3).". وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنّ أموالهم، وكفايتهم إياهن م ؤَنهنّ 

الَية أن النفقة على الزوج، ولا شك أنه من ضمن الإنفاق الدواء والعلاج في حال المرض 
 لزوجته.

فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن »حديث النبي في خطبته في حجة الوداع:  -ب
، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، لمة الله، واستحللتم فروجهن بكبأمان الله

 (4)«.فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

رزقهن وكسوتهن فعليهم وجه الاستدلال: كما هو ظاهر أن النفقة للزوجات من أزواجهن 
لأنها مصدر مضاف  ؛لصيغة عامة فيهاعلى هذا الحديث أن  بالمعروف، وجاء أيضاً استدلالاً 

 فإنه يتضمن العلاج.ذلك ، ول(5)وهي من صيغ العموم

                                                           

 .199 ، ص:8، جالمغني. / ابن قدامة، 159، ص:5، جمغني المحتاجالشربيني،  1
ي، / الزحيل 79، ص: 2، جالروضة الندية/ محمد صديق خان،  458، ص: 1، جالسيل الجرارالشوكاني،  2

 .750، ص: 8، جموسوعة الفقه الإسلامي
 .290، ص: 8، ججامع البيانالطبري،  3
 (.147، رقم الحديث: )890، ص:2لنبي، جاباب: حجة كتاب الحج، ،  الصحيح المسندمسلم،  4
 .79، ص: 2، جالروضة النديةانظر: محمد صديق خان،  5
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وجوب النفقة عليه هي قالوا: " على وجوب النفقة في العلاج من تعليلاتهم أيضا -ج
الحجة أن الدواء لحفظ الروح فأشبه ف (1)،لحفظ صحتها والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها

  (2)النفقة."

مشتملات النفقة من طعام وكسوة ومسكن  المقنن ذكر القانون مع التعقيب:رأي  -4
؛ لأن على ذلك مرده للعرف، وفي هذا دلالة على حسن الاجتهاد والتأملما زاد ثم جعل 

 النفقة تختلف باختلاف الزمان والمكان وحال الزوجين كذلك.

هوا لعدم إلزام الزوج بعلاج جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة اتجتبين أن  كذلك  التعقيب:
 زوجته واعتباره أمراً غير أساسي وضروري في عصرهم بخلاف العلماء المعاصرين الذين يرون 

 ولو تأملنا اتجاه القانون لرأيناه مع القولولازماً،  مهماً  اً أنه أصبح أمر  -في عصرنا الحالي-
ري جداً والحاجة ماسة ضرو  -بحسب العرف-بوجوب نفقة العلاج على الزوج؛ لأنه أصبح 

وخصوصاً مع كثرة انتشار  ،له لحفظ النفس التي أوجب الله سبحانه وتعالى حفظها وبقاءها
 .الأمراض الخطيرة والفتاكة في هذا الزمن والتي لم تكن موجودة سابقاً 

 -لم يصرح به وإن-فعلى هذا أرى أن القانون قد وفق في صياغة هذه المادة وأن اتجاهه 
 فقة في العلاج هو الراجح وخصوصاً في عصرنا الحالي والله أعلم.لوجوب الن

 المطلب الثالث: تقدير النفقة.

"النفقة تقدر بالاجتهاد القضائي، وتؤسس بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق المادة:  -1
 (3)عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف."

                                                           

 .460، ص: 1، جالسيل الجرارالشوكاني،  1
 .79، ص: 2، جالروضة الندية محمد صديق خان، 2
 .16 ، ص:قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  3
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ن إلى القضاء، ويراعى فيه الوضع المرجع في تقدير النفقة يكو شرح المادة:  -2
 (1)أعراف البلاد المعتبرة.أيضاً و  والزمان والمكان الاقتصادي

 اختلف الفقهاء فيما يراعى في النفقة على النحو الَتي:  الحكم الشرعي: -3

أن الزوجين إذا كانا موسرين فللزوجة نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين جمهور أهل العلم: 
 (2).المعسرينفللزوجة نفقة 

 الزوجين على ثلاثة أقوال: واختلفوا في حال اختلاف

أن المعتبر فيه هو حال الزوج في اليسار والإعسار وهذا قول الشافعية  القول الأول:
 (3)وبعض الحنفية.

وَته  ن   رزِ ق  ه ن   لَه   ال مَو ل ودِ  وَعَلَى}قول الله تعالى:  -1استدلوا:  : البقرة{ ]بِال مَع ر وفِ  وكَِس 
233]. 

فإن كان وذلك بحسب ما يناسب حالته، زوجته بالمعروف  نفقةوجه الدلالة: على الزوج 
 (4).وجب عليه نفقة الموسرين، وإن كان معسرا وجبت عليه نفقة المعسرين اً موسر 

  {اللّ    آتَاه   مم ا فِق  فَ ل ي  ن   رزِ ق ه   عَلَي هِ  ق دِرَ  وَمَن   سَعَتِهِ  مِن   سَعَة   ذ و ليِ  ن فِق  }قول الله تعالى: -3
  .[7: الطلاق]

 ينفق على حسب أراد أن الغني: "وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى مراده كما جاء

                                                           

 .255 ، ص:التعليق على قانون أحكام الأسرة البحريني )القسم الأول(انظر: الغزالي والمحميد،  1
روضة / النووي،  509ص:  ،2، جالحاشيةقي، / الدسو  24، ص:4، جبدائع الصنائعانظر: الكاساني،  2

 .196-195، ص: 8، جالمغنيابن قدامة،  /41، ص:9، جالطالبين
بدائع ./ الكاساني، 250، ص: 18، جتكملة المجموع/ المطيعي،  40، ص:9، جروضة الطالبينالنووي،  3

 .24 ، ص:4، جالصنائع
 .250، ص: 18، جتكملة المجموعالمطيعي،  4
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 فالنفقة تكون بحسب استطاعة الزوج دون النظر للغير. (1) ".حاله، والفقير على حسب حاله

 (2)الحنفية.أن المعتبر هنا حال الزوجة وبه قال بعض  القول الثاني:

وَته  ن   رزِ ق  ه ن   لَه   ال مَو ل ودِ  وَعَلَى}: الله قول -1استدلوا:   .[233: البقرة{ ]بِال مَع ر وفِ  وكَِس 

فيه دلالة على أن و لزوجات الوالدات للرزق والكسوة اإضافة  أشاروا إلى وجه الدلالة:
على الرزق ليبين  الكسوةوعطف ، المعتبر في تقديرها إنما هو حال الزوجات دون الأزواج

 (3).كان المعتبر في الكسوة حالة الزوجة، فيكون المعتبر في الرزق حالها كذلك  تساويهما، ولما

 (4)«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.»قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند:  -2

ج، فدل على وجه الدلالة: كما يظهر أنه اعتبر في الحديث الكفاية لها دون النظر لحال الزو 
 أن المعتبر في تقدير النفقة مراعاة حال الزوجة.

 المالكية والحنابلة وبعض به قالو  ،المعتبر حال الزوج والزوجة معاً القول الثالث: 
 (5)الحنفية.

 مم ا فَ ل ي  ن فِق   رزِ ق ه   عَلَي هِ  ق دِرَ  وَمَن   سَعَتِهِ  مِن   سَعَة   ذ و ليِ  ن فِق  }قول الله تعالى:  -1 استدلوا:
 .[7: الطلاق{ ]اللّ    آتَاه  

 (6)«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.»حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  -2

                                                           

 . 250، ص: 18، جتكملة المجموعالمطيعي،  1
 .574، ص: 3، جالحاشيةابن عابدين،  2
 .381، ص: 6، جنيل الأوطارالشوكاني،  / 188، ص: 4جالبحر الرائق،انظر: ابن نجيم،  3
إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها  باب:كتاب النفقات، ،  الصحيح الجامعالبخاري،  4

 (.5364قم الحديث: )، ر 66-65 ، ص:7بالمعروف، ج
، بدائع الصنائع/ الكاساني،  195 ، ص:8، جالمغني/  543، ص: 5، جالتاج والإكليلأبو عبدالله المواق،  5
 .509، ص: 9، جفتح الباري/ ابن حجر،  24 ، ص:4ج
 .92ص: سبق تخريجه  6
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 ث دل على اعتبار حالالحديو على اعتبار حال الزوج،  الَية تدل وجه الاستدلال:
 وجمعاً  لإعمال ظاهر الدليليندير النفقة أنسب؛ القول باعتبار حالهما في تقف الزوجة،
 (1).بينهما

، وهو أولى من اعتبار ما معاً لحاله ةنظر  فيه اعتبار حال الزوجين معاً علتهم أيضاً:  -3
 (2).حال أحدهما دون الَخر

لو تأملنا في هذه المسألة التي اجتهد فيها الفقهاء؛ : التعقيبو  اتجاه القانون -4
المنفق - حال الزوجين معاً للاحظنا أن المقنن البحريني اتجه مع الرأي الثالث وهو النظر في

 .والمنفق عليه
ميع الأطراف، وهذا أولى من لجراعاة والم الشمول الأخذ بهذا القول فيه نوع من :التعقيب

النظر لطرف واحد فقط، وكذلك الجمع بين الأدلة من الأمور التي ترجح وتقوي الاستدلال 
م ئهو الملا -ومجتمعنا خاصة-اصر في المسائل، واعتبار حال الطرفين خصوصاً في واقعنا المع

والمناسب من وجهة نظري؛ باعتبار أنه في هذا الوقت أصبح الاعتماد على مصدر الدخل في 
خلها قريب من دخل الَن ودَ  المرأة تعملولأن  ،الأسرة يعتمد على الزوجين معاً بشكل أكبر

تمعنا، فأصبح من الأولى اعتبار حال كلا في بناء وقيام الأسرة في مج كذلك تساهمو  الزوج،
في  مرجع النظر، و من التسهيل والتخفيف والعدل لما فيهالإنفاق؛ ا يراعى في الزوجين في م

 تقدير القاضي كما جاء في القانون.لهذا الأمر 
 
 
 
 

 
                                                           

 .509، ص: 9، جفتح الباريانظر: ابن حجر،  1
 .460ص: ، 6، جكشاف القناعالبهوتي،  انظر: 2
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 المبحث الثالث: الاجتهاد في عمل المرأة.

لأسباب  ك حرصت على العمل في الخارجالمرأة ولم يلزمها بالعمل، ومع ذل أكرم الإسلام
كذلك، وهذا   عديدة منها: الحاجة للمال، ومساعدة الأهل، وحاجة المجتمع لعملها، وغيرها

  من خلال هذا المبحث. لجزء منهاسنتطرق في الحياة الزوجية سبب إشكالات الموضوع 

 المطلب الأول: مشروعية عمل المرأة.

 لها: جواز عمل المرأة في حدود ما أباحه الله تعالى ما يدل علىالشرعية جاء في النصوص 

تَسَب وا مم ا نَصِيب   للِرّجَِالِ }قول الله تعالى: -أمن الكتاب:  -1  مم ا نَصِيب   وَللِنِّسَاءِ  اك 
 َ تَسَبن   .[32: النساء{ ]اك 

 وجه الدلالة: الكسب والاكتساب كما هو واضح من الَية شامل للرجال والنساء.

يَنَ  مَاءَ  وَرَدَ  وَلَم ا}تعالى:  قوله -ب ق ونَ  الن اسِ  مِنَ  أ م ةً  عَلَي هِ  وَجَدَ  مَد   د ونِهِم   مِن   وَوَجَدَ  يَس 
 ِ قِي لَا  قاَلتََا خَط ب ك مَا مَا قاَلَ  تَذ ودَانِ  ام رأَتََين  دِرَ  حَتى   نَس  { كَبِير    شَي خ   وَأبَ وناَ  الرّعَِاء   ي ص 

 .[23: القصص]

كانتا تعملان في الرعي ثم ذهبتا للسقي، قال ابن عباس وغيره:   ينأن المرأتلة: وجه الدلا
 (1)"تذودان غنمهما عن الماء خوفا من السقاة الأقوياء."

كنا نغزو مع النبي صلى الله »ذ، قالت: عوِّ يع بنت م  بَ عن الر  ما ورد  -أ من السنة: -2
 (2)«.القتلى إلى المدينةعليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى و 

                                                           

 .296 ، ص:8، جالبحر المحيط في التفسيرحيان، بن  1
 ، ص:4باب رد النساء الجرحى والقتلى إلى المدينة، جباب: كتاب الجهاد والسير، ،  الصحيحالجامع  البخاري،  2

 (.2883، حديث رقم: )34
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أن أم السليم الرميصاء خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين  -ب
يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها  خنجراً فرآها أبو طلحة فقال: وحْلت

قالت: اتخذته إن: دنا مني أحد من « ما هذا الخنجر؟»رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لمشركين، بقرت به بطنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، قالت: يا رسول ا

يا أم »الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 (1)«.سليم، إن الله قد كفى وأحسن

ي مع المجاهدين وهذا دليل وجه الدلالة من الدليلين: مشاركة المرأة في العمل والمجال العسكر 
 على إباحة العمل لها وخصوصاً في الأمور المهمة.

يا أم »فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ختانة المدينة، كانت امرأة تعمل في    -ج
 (2)«.عطية اخفضي، ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج

 ليها أحد عملها.وجه الدلالة: عمل المرأة في الختان ولم ينكر ع

تولية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه للشفاء بنت عبدالله الحسبة في السوق  -د
  (3)وكانت، من الأعمال المهمة التي تمنع بها الغش والخداع.

هناك بعض الأعمال التي لا يمكن الاستغناء فيها عن المرأة والحاجة لها  من المعقول:
، وغيرها من الجوانب بالنساء في المنافذ، وكذلك التعليمضرورية مثل الطب، والتفتيش الخاص 

 العديدة في الدوائر والخدمات الحكومية والمعاملات التي تختص بالنساء.

 
                                                           

، حديث رقم 1442، ص:3باب: غزوة النساء مع الرجال، ج كتاب الجهاد والسير،  ،الصحيحالمسند مسلم،  1
(134.) 
سلسلة (، قال الألباني في 2715، رقم الحديث: )344، ص:3، باب: الختان، جالسنن الصغيرالبيهقي،  2

 (.722: إسناده ضعيف، رقم الحديث: )344، ص: 2، جالأحاديث الصحيحة
 .  201، ص: 8، جالإصابةانظر: ابن حجر،  3
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 المطلب الثاني: شروط عمل المرأة.

 : مع الأدلة عليها أهمها سنتطرق إلى لمشروعية عمل المرأة ةهنالك شروط كثير 

 التبرج، فتلتزم هذا الأمر لو خرجت للعمل. الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم -1

نِينَ  ال م ؤ مِنِينَ  وَنِسَاءِ  وَبَ نَاتِكَ  لِأَز وَاجِكَ  ق ل   الن بي   أيَ  هَا ياَ }الدليل على ذلك قول الله تعالى:   ي د 
 .[59: الأحزاب{ ]ي  ؤ ذَي نَ  فَلَا  ي  ع رَف نَ  أَن   أدَ نَ  ذَلِكَ  جَلَابيِبِهِن   مِن   عَلَي هِن  

 الالتزام زوجاته وبناته ونساء المؤمنين أن ي  ع لِم مر من الله سبحانه وتعالى لنبيهالأوجه الدلالة: 
لئلا يعرض لهن بالستر وتغطية ما أمرهن الله تعالى، والحجة في ذلك كما في تفسير الَية: "

 (1)."فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول

 (2)ط بهم.ختلاعدم الخلوة بالرجال والا -2

 (3)«.لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 

، وغير ذلك وجه الدلالة: ظاهر الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم لخلوة المرأة بالرجال
 مما يترتب على الخلوة والاختلاط من مفاسد وفتن وتزيين من الشيطان.

 ون القوامة للرجل فعلى المرأة أن تستأذن من وليها في البيت،لي، ولكإذن الو  -3
ومن المعلوم  ،لأنه يلزمها الموافقة على الزوجة استئذان زوجها للخروج إلى العمل يجبكذلك و 

 (4)أن الولي هو المكلف بالإنفاق على المرأة فله الموافقة وله المنع.

  عَلَى بَ ع ضَه م   اللّ    فَض لَ  بماَ النِّسَاءِ  عَلَى ونَ قَ و ام   الرّجَِال  }والأصل في ذلك قوله تعالى: 
                                                           

 .324 ، ص:20، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  1
 .189، ص: 4، جبدائع الصنائعالكاساني،  انظر: 2
، 7ج لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبةباب:  كتاب النكاح،  ،الصحيح الجامعالبخاري،  3

 .37ص: 
 .236، ص: 3، جشرح منتهى الإراداتانظر: البهوتي،  4
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 .[34: النساء{ ]أنَ  فَق وا وَبماَ بَ ع ض  

مع مهمتها كذلك من الأمور التي اشترطها أهل العلم بأن لا يتعارض العمل   -4 
 (1)الأساسية.

رعاية للزوج  مل على حساب العمل، منفالمرأة عليها واجبات وأمور في بيت الزوجية لا ته  
جيال، وتعد الأوتلبية حاجاته، وتربية الأبناء، وهذا من أهم وأجل الأعمال لها فهي تربي 
 الرجال، وتحافظ على الأسرة، وبهذا هي عاملة وتساهم في بناء المجتمع والأمة.

 طبيعة المرأة وقدراتها.مع أن يتناسب العمل  -5

كن إنكار الفوارق في القدرات الجسمية فيكون العمل مناسباً لتكوينها الجسدي، ولا يم
لية والعاطفية بين الرجل والمرأة، فالله هيأ جسدها لأمور تطيقها وأمور لا تطيقها، ولا والعق

ينبغي تكليف وتحميل النفس فوق طاقتها، فلا تعمل المرأة في الأمور الشاقة المخالفة 
 يجب على المرأة العاملة مراعاة ذلك.بها وبحياتها الزوجية، ف اً لطبيعتها؛ لأن في ذلك إضرار 

 (2)حاجة المرأة للعمل وحاجة المجتمع لعمل المرأة. -6

يَنَ  مَاءَ  وَرَدَ  وَلَم ا}يستدل على هذا الشرط بقول الله تعالى:   الن اسِ  مِنَ  أ م ةً  عَلَي هِ  وَجَدَ  مَد 
ق ونَ  ِ  د ونِهِم   مِن   وَوَجَدَ  يَس  قِي لَا  قاَلتََا خَط ب ك مَا مَا قاَلَ  تَذ ودَانِ  ام رأَتََين  دِرَ  حَتى   نَس   الرّعَِاء   ي ص 

 .[23: القصص{ ]كَبِير    شَي خ   وَأبَ وناَ 

فهذا وجه الدلالة: تفيد الَية أن المرأتين لم تخرجا إلا بسبب الحاجة وعجز والدهما عن ذلك، 
  (3)لهذا العمل بنفسيهما.ما ألجأهما 

 م فيباح عملها طالما في ذلك حاجة، سواء كانت هيوقد شرط لذلك جمع من أهل العل
                                                           

 .13، ص: ؤمناتتنبيهات على أحكام تختص بالمصالح الفوزان،  1
 نفس المصدر السابق. 2
 .226 ، ص:6، جتفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  3
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 صل الحاجة في بعض الأحيان للضرورة فتقدر بقدرها.توقد تحتاجه أو كان المجتمع بحاجتها، 

 

 : اشتراك الزوجة العاملة في نفقات الأسرة.الثالثالمطلب 

 بعضأصبح في عصرنا الحالي عمل المرأة أمر شبه طبيعي وظاهر في كل مكان، جاء معه 

اشتراكها في نفقة الأسرة بعد أن صار لها دخل  ةتحدث بين الزوجين في قضيالتي الخلافات 
وفق  شهري تحصل عليه من وظيفتها، وعليه سنرى ما الذي يحسم الخلاف في هذا الأمر

 الشرع والقانون.

د(: "ليس للزوج ربط موافقته على عمل الزوجة باشتراكها /55) فيها ورد المادة: -1
، الإنفاق على الأسرة أو بإسقاطها بعض نفقة الزوجية أو تنازلها عن جزء من راتبهافي 

 (1)وتتحمل الزوجة نفقات خروجها للعمل، وذلك مالم يتفقا على خلاف ماتقدم."

الأمور التي جاءت في نص المادة يحظر على الزوج اشتراطها لموافقته  شرح المادة: -2
تتفق مع زوجها على ر الوارد في المادة لا يمنع الزوجة أن على عمل زوجته، إلا أن هذا الحظ

، كما أن مصاريف ونفقات انتقال الزوجة إلى اً قهما صحيحاأحد الأمور السابقة ويكون اتف
 (2)على غير ذلك. م الإتفاقعملها يكون عليها مالم يت

 الحكم الشرعي:  -3

فلها الحرية في التصرف به في  أن للمرأة ذمة مالية مستقلة كالرجل ذكر الفقهاء أولا :
ت م   فإَِن  }شريعتنا الإسلامية ما دامت رشيدة، والأصل في ذلك قوله تعالى:  دًا مِن  ه م   آنَس   ر ش 

                                                           

 .19 ، ص:قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
 .110، ص: شرح قانون الأسرة البحرينيالجندي،  انظر: 2
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وَالَه م   إلِيَ هِم   فاَد فَ ع وا مالها من مرأة أن تنفق ، وعلى ذلك نستبط أنه يجوز لل[6: النساء{ ]أمَ 
 .سواء كانت عاملة أو غنيةتشارك في تحمل النفقات و  على أسرتها

 ولا يقف الأمر عند الجواز، بل يصل إلى الندب بمشاركة الزوجة لزوجها في تحمل أعباء الحياة

 والنفقة على الأسرة وكل هذا من باب المحبة والتعاون، وهذا أمر يحث عليه ديننا الإسلامي

 وقد جاءت أدلة كثير تحض على ذلك: (1)،الحنيف

ألَ ونَكَ }الله تعالى: قول  -1 :من القرآن ت م   مَا ق ل   ي  ن فِق ونَ  مَاذَا يَس   خَير    مِن   أنَ  فَق 
قَ  رَبِينَ  فلَِل وَالِدَي نِ   .[215: البقرة{ ]وَالأ 

 .[177: البقرة{ ]ال ق ر بَى  ذَوِي ح بِّهِ  عَلَى ال مَالَ  وَآتَى}قوله تعالى:  -2

 غيرهم ممن ليسوا بمنزلتهم في القرب.وجه الدلالة من الَيتين: أن ذوي القربى أولى من 

الصدقة على المسكين صدقة، »حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  -3 :من السنة
 (2)«.وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة

وجه الدلالة: عموم اللفظ يتضمن المرأة كذلك في حال كونها غنية أو قادرة فإنها تعين 
 لى ذلك.قرابتها، ولها أجر أعظم من الله ع

تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، »لم: النبي صلى الله عليه وس حديث -4
  (3) «.ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

 ظاهر من الحديث فهو يدل على أن المرأة تنكح لمالها، وللزوج الانتفاع من وجه الدلالة: 
                                                           

( /لجنة 16/2) 144، قرار رقم: التابع لمنظمة المؤتمر الإخسلاميقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإخسلامي  :انظر 1
 (.31645، فتوى رقم: )8056، ص: 13، جفتاوى الشبكة الإسلاميةالفتوى بالشبكة الإسلامية، 

إرواء (، قال الألباني في 1844، رقم الحديث: )591، ص: 1، باب: فضل الصدقة، جسنن ابن ماجهابن ماجه،  2
 (: حسن.883، رقم الحديث: )388 ، ص:3، جالغليل

 .85سبق تخريجه ص:  3
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 .رتهمعلى أس زوجته، ومن ضمن الانتفاع النفقةمال 
حكم اشتراك الزوجة العاملة في نفقة ة مسأل هنا من الأمور المهمة التي نتناولها ثانيا :

 الأسرة وقد اختلف العلماء فيها على النحو التالي:
 -بحسب اطلاعي- لنفقة على الأسرة، ولا يوجد كلامبالا تجبر المرأة  القول الأول:

  (1).قول الجمهور وهو املةيخالف ذلك في حق الزوجة الع صحاب هذا القوللأ
وَته  ن   رزِ ق  ه ن   لَه   ال مَو ل ودِ  وَعَلَى}قول الله تعالى:  -1: استدلوا : البقرة{ ]بِال مَع ر وفِ  وكَِس 

233]. 

 آتَاه   مم ا فَ ل ي  ن فِق   رزِ ق ه   عَلَي هِ  ق دِرَ  وَمَن   سَعَتِهِ  مِن   سَعَة   ذ و ليِ  ن فِق  }قوله سبحانه وتعالى: -2
 .[7: الطلاق{ ]اللّ   

وذلك بتوفير ما تحتاجه،  وليس العكس من الزوج لزوجتهالنفقة  أنوجه الدلالة من الَيتين: 
 (2)، أما الزوجة فلا تجبر على شيء.الزوج ةبحسب حالويكون 

 (3)«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.»: قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند -3

، ويفهم منه أن بي صلى الله عليه وسلم النفقة للزوجة من زوجهاوجه الدلالة: أوجب الن
 (4)النفقة. فيالالتزام في النفقة يكون من الزوج، أما الزوجة فلا تلتزم بشيء 

على الزوجة العاملة المساهمة مع الزوج في الإنفاق على الأسرة، وتلتزم القول الثاني: 
 (5).سألةم في المز وهذا قول ابن ح بتحمل جزء من النفقة

 

وَته  ن   رزِ ق  ه ن   لَه   ال مَو ل ودِ  وَعَلَى}قول الله: -1: أدلتهم إِلا نَ ف س   ت كَل ف   لا بِال مَع ر وفِ  وكَِس   
                                                           

نهاية / الجويني،  211، ص: 4، جمواهب الجليل/ الحطاب،  31-30، ص: 4، جبدائع الصنائعالكاساني،  1
 .195، ص: 8، جالمغني/ ابن قدامة،  418، ص: 5، جالمطلب في دراية المذهب

 .250، ص: 18، جتكملة المجموعانظر: المطيعي،  2
 .92بق تخريجه ص: س 3
 .7، ص: 12ج ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجانظر: النووي،  4
 .254، ص: 9، جالمحلىابن حزم،  5
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عَهَا  [.233: البقرة{ ]ذَلِكَ  مِث ل   ال وَارِثِ  وَعَلَى بِوَلَدِهِ  لَه   مَو ل ود   وَلا بِوَلَدِهَا وَالِدَة   ت ضَار   لا و س 

فتجب النفقة على الزوج وعلى كل  (1)".الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن" لالة:وجه الد
 وارث بنص القرآن.

 (2)«.لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  -2

من الحديث أنه لا يجوز للمرأة التصرف في مالها إلا بإذن زوجها، فدل ظهر وجه الدلالة: ي
 عليها المشاركة في النفقة على الأسرة. ومن ذلكى أن الزوج له حق في مال زوجته عل

 ب، وهذا قول وليس على الوجو  تساعد الزوجة في نفقة البيت تبرعاً منهاالقول الثالث: 
 (3)عدد من العلماء المعاصرين.

يه انطلقت إلى النبي صلى الله عل»حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  -1استدلوا: 
وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: 
سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: 

قال: امرأة « أي الزيانب؟»قال: زينب، قال: « من هما؟»لا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال: 
 (4)«.نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة»، قال: عبد الله

، وأن لها أجر وعيالها المحتاج وجه الدلالة: حث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي زوجها
  ، ويعتبر ذلك تبرع من الزوجة للمشاركة في نفقة الأسرة.ا ي فهم من الحديثكم  مضاعف

 منها، صدقتني إذ كذبني دلني الله بها خيراً ما أب»حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  -2
 

                                                           

 .254، ص: 9، جالمحلىابن حزم،  1
 .84سبق تخريجه ص:  2
/ القرضاوي، موقع على شبكة الإنترنت:   44، ص: 20، جمجموع فتاوى بن بازانظر: ابن باز،  3

fatwa.islamonline.net/12080 . 
 (.1466. رقم الحديث: )121، ص: 2باب: الزكاة على الزوج، ج كتاب الزكاة،  ،الصحيح الجامعالبخاري،  4
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 (1)«.وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ لم يرزقني من غيرهاالناس، 
خديجة رضي  أم المؤمنين وجه الدلالة: مواساة النبي عليه الصلاة والسلام من قِبل زوجته

في هذا و  ومدحه لها كما ورد في الحديث، ليةالأمور الما ومنها الله عنها من جميع النواحي
 وينشأ من ذلك المحبة والأ لفة بينهما. المساهمة في النفقة من الزوجة؛ فضل علىدلالة 

 :الَتي بشيء من التفصيل لاحظنا المسألة بعد عرض :والتعقيباتجاه القانون  -4
 الخلاف في المسألة بين المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم. -أ

وإنما هو لازم على مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة، لعدم وجوب المقنن البحريني  اتجه -ب
وهذا القول الثالث في  ولا يصح له الأخذ من مالها الخاص إلا بإذنها ورضاها، الزوج فقط،

 .نو والذي ذهب إليه العلماء المعاصر المسألة 
ضرار وعدم الإ والإيجاب المنافعأن هذا القول الراجح في المسألة؛ لما فيه من  ويظهر

بالحياة الزوجية، وما يترتب عليه من خير على مستوى الأسرة بشكل عام من تلبية حاجاتها، 
بينهما، وخصوصاً في هذا  والترابط الزوجين من خلال المحبة والتعاون يؤلف بينوكذلك 

كل ذلك برضى   أصبح العمل والمال وطلب الرزق ضرورة م لحة، ولا ننسى أن العصر الذي
 وقد حث الإسلام عليه كما تقدم.شرعاً، ، ويستحب لها فعل ذلك واختيار الزوجة
في  بحسمه للخلافيلاحظ أن القانون اجتهد في هذه المسألة وكان واضحاً : التعقيب

 تقدم. كما  قضية مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة
ج الزو  العاملة في نفقة الأسرة حال عجزإلا أنني أقترح إضافة بند في القانون باشتراك المرأة 

العجز بعدة طرق، كالإثبات من جهة حكومية رسمية بعد دراسة الحالة،  تحديدممكن و فقط، 
لتبيين  كذلك، ويرجع في هذا الأمر لما يقرره المقنن  أو رأي قاضي، أو شهود مثلًا، وغيرها

على  فيه حفاظ وهذاشدته، وذلك من باب وقوف الزوجة مع زوجها في حال  .العجز المعتبر

                                                           

الجامع الصحيح للسنن ، وجاء في 13، ص: 23، باب: مناقب خديجة رضي الله عنها، جالمعجم الكبيرالطبراني،  1
 كم الحديث: إسناده صحيح.عن حقول شعيب الأرنؤوط   55، ص: 16، جوالمسانيد
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 دَ ولكي لا يشعر باستغلال زوجته، فهو لا يطلب منها شيىئاً أبَ  ،تحمل المسؤوليةبقاء الأسرة و 
مع أنها -الموضوع  عنالدهر ثم إذا عجز أو أصابه ما أصابه من عسر أو ضيق رفعت يدها 

 الذي يعتبر منالإيثار وبدأت بالتذمر وطالبت بالفراق، فأين المحبة والمودة و  -عاملة وقادرة
 غايات الزواج؟! 
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 المبحث الرابع: الاجتهاد في إثبات النسب.

أقوى دعائم  أحدفي شريعتنا الإسلامية، ويعتبر النسب  تحظى الأسرة بعناية واهتمام بالغ
في  حظاً وافراً كان له باستقرارها واستمرارها فالترابط والتماسك بين الأسر؛ ولكونه يتعلق 

 .المتقدمين والمتأخرينالبحث عند الفقهاء 

 المطلب الأول: تعريف النسب لغة واصطلاحا .

رابة؛ ة والنسب: القَ سبَ والنِّ  ،القرابات، وهو واحد الأنسابنسب  النسب لغةً: -1
 ة: الاسم. سبَ سبة مصدر الانتساب؛ والن  وقيل: هو في الَباء خاصة؛ وقيل: النِّ 

سب وجمع الن   لاد، ويكون في الصناعة،ون بالَباء، ويكون إلى البِ سب يكالتهذيب: الن  
ب لنا أي نسَ استَ  ،للرجل إذا سئل عن نسبه :يقال ،واستنسب: ذكر نسبه بَ سَ تَ وان    ،ابأنسَ 

 ،سأله أن ينتسب ،ونسبه ،: عزاهاً سبَ نَ  ،ونَسَبَه يَ ن س به ويَ ن سِب ه   ،انتسب لنا حتى نعرفك
 (1).سبه إلى جده الأكبرإذا رفعت في نَ  به نسباً به وأنسِ نس  أَ  فلانا إلى أبيه سبت  ونَ 

 منها: نذكر تعريفاتال له العديد من :النسب اصطلاحاً  -2

 (2)."الانتساب لأب معين" -أ

 (3)هناك من الفقهاء من عرفه بأنه: "القرابة." -ب

تراك في وهو القرابة، وهي الاتّصال بين إنسانين بالاش": أهل العلموكذلك عرفه  -ج
 (4)"ولادة  قريبة  أو بعيدة.

                                                           

 .755، ص: 1جلسان العرب، ابن منظور،  1
 .114، ص:6، جمنح الجليلعليش،  2
 .304، ص: 3، جمغني المحتاجالشربيني،  3
 .55، ص:2، جنيل المآربالشيباني،  4
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 "علاقة الدم أو رباط السلالة أو النوع الذي يربط الإنسان : وعرفه بعض المعاصرين -د

 (1)بأصوله وفروعه وحواشيه."

 

 إثبات النسب.ووسائل : طرق المطلب الثاني

لمهمة في من الأمور ا ي عد  لإثبات النسب الذي  طرقاً ووسائلوضعت لنا شريعتنا الغراء 
الَثار المترتبة على الزواج، ولحفظ الأسر وعدم اختلاط الأنساب، وقد نص المقنن البحريني 

 :سيأتيعلى هذه الطرق كما 

 طرق إثبات النسب التي نص عليها القانون هي:

 -:الفراش :الطريقة الأولى
 ( 2)"كون المرأة متعينة للولادة لشخص واحد.": وهيالنسب إثبات  في طرقالأقوى 

 الزوجة الصحيح أو ما يشبه الصحيح،فراش  :والمقصود من الفراش كما قال أهل العلم
شبه وأما  وانتفاء موانعه،أركانه وشروطه،  مع توافرعقد النكاح المعتبر شرعاً،  :فالصحيح هو
ا الوطء بشبهة على اختلاف المختلف في صحته، وكذو عقد النكاح الفاسد،  :الصحيح فهو

كمه حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلق بثبوت نسب المولود الناتج عن ، فإن حأنواعه
  (3)ذلك الوطء.

من خلال ما تقدم عرفنا أن أقوى وسائل إثبات النسب هو الفراش الشرعي الصحيح 
 وللعاهر  الولد للفراش»وكذلك شبهته، والأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

                                                           

 .17 ، ص:موضوع النسب في الشريعة الإسلامية والقانونأحْد محمد،  1
 .166 ، ص:1، جالتعريفاتالجرجاني،  2
وما  37 ، ص:10، ج، شرح النووي على مسلم/ النووي،  159، ص: 5، جأحكام القرآنانظر: الجصاص،  3

 .56 ، ص:8، جالمغنيبعدها / ابن قدامة، 
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 (1)«.الحجر
 -:أو ) الإستلحاق( : الإقرارانيةالطريقة الث

 (2)".الشيء أي ثبت الإثبات من قر  " :لغةً الإقرار  -1

 (3)."هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسهالإقرار اصطلاحاً: " -2

 (4):ويكون الإقرار بالنسب على نوعين

قِرّ على نفسه فقط كالإقرار بالبنوة، أو الأبوة. النوع الأول:
 
 إقرار يحمله الم

 (5)ويشترط في النوع الأول ما يلي:

قِرّ بالنسب بالغاً، عاقلاً. -1
 
 أن يكون الم

قِرّ؛ وذلك بأن يولد مثله لمثله -2
 
قَرّ له بالنسب ممن يمكن ثبوت نسبه من الم

 
 . أن يكون الم

قَرّ له مجهول النسب؛ لأن معلوم النسب لا يصح إبطال نسبه. -3
 
 أن يكون الم

قَ  -4
 
قِر، إن كان أهلًا لقبول قولهأن لا يكذب الم

 
، ، فإن كذّبه فإنه لا يصح الإقراررّ له الم

 ولا يثبت به النسب.

قَرّ له ولده من الزنا، فإن صرحّ بذلك فإنهّ لا يقبل إقراره؛ لأن  -5
 
قِرّ بأن الم

 
أن لا يصرح الم

 زنا لا يكون سبباً في ثبوت النسب.ال

                                                           

 (.2053، رقم الحديث: )54، ص: 3باب: نفسير المشبهات، ج كتاب البيوع،  ،الصحيحالجامع البخاري،  1
 .74، ص: 1، جيفات الدقيقةالحدود الأنيقة والتعر السنيكي،  2
 .249، ص: 7، جالبحر الرائقابن نجيم،  3
 .228، ص: 7، جبدائع الصنائعالكاساني،  انظر: 4
التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن / ضياء الدين الجندي،  765، ص: 6، جالحاشيةانظر: ابن عابدين،  5

، 3، جالوسيط/ الغزالي،  96-95، ص: 7، جيرالحاوي الكبوما بعدها / الماوردي،  445، ص: 6، جالحاجب
 .147 ، ص:5، جالمغني/ ابن قدامة،  356ص: 
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قِرّ بالنسب أحد،  -6
 
لأنه إذا نازعه غيره، فليس أحدهما أولى من الَخر بمجرد أن لا ينازع الم

 .الدعوى، فلا بد من مرجح لأحدهما

قِر على غيره، وهو ما عدا الإقرار بالبنوة والأبوة النوع الثاني:
 
 كالإقرار  إقرار يحمله الم

 بالأخوة، والعمومة.

 ثة شروطثلا لها الذي يحمله المقر على غيره فمثل شروط النوع الأول ويضاف هوو 
  (1)هي:

 اتفاق جميع الورثة على الإقرار بالنسب المذكور. -1
 ؛ لأنه إذا كان حياًّ فلا بد من إقراره بنفسه.أن يكون الملحق به النسب ميتاً  -2
 أن لا يكون الملحق به النسب قد انتفى من المقر له في حياته باللعان. -3

  -: البينة:الطريقة الثالثة

الدلالة الواضحة عقلية كانت أو " :ع رفَِّتجة الواضحة." وأيضاً "الح :تعريفها لغةً  -1
 (2)."محسوسة

 (3)."اسم لما يبين الحق ويظهره": فهي تعريف البينة اصطلاحا   -2

ويثبت النسب لمدعيه بشهادة رجلين عدلين على صحة ما ادعاه، والمراد بها الشهادة، 
واختلفوا  ،(4)لمدعي بشهادة رجلين عدلينأن النسب يثبت ل ذهب جمهور الفقهاء إلىوقد 

                                                           

التوضيح في شرح المختصر الفرعي / ضياء الدين الجندي،  228، ص: 7، جبدائع الصنائعالكاساني،  انظر: 1
، ص: 3ج ،اجمغني المحت/الشربيني،  420، ص: 4، جروضة الطالبين/ النووي،  446، ص: 6، جلابن الحاجب

 .147 ، ص:5، جالمغنيابن قدامة،  / 308-309
 .47 ، ص:1، جالقاموس الفقهيسعدي أبو حبيب،  / 157 ، ص:1، جالمفردات في غريب القرآنالراغب،  2
 .24 ، ص:1، جالطرق الحكميةابن القيم،  3
، نيل المآربلشيباني، / ا 8 ، ص:17، جالحاوي الكبير/ الماوردي،  304، ص: 2، ججواهر الإكليل الَبي، 4
 .483 ، ص:2ج
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ليس  عدلاتبإثبات النسب بشهادة رجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي، أو أربع نساء 
 (1)تفصيل لها، فيرجع لها في كتب الفقهاء.هذا محل 

لحق نسبه بالمدعي، وتجري عليه جميع وفي حالة ثبوت نسب المدعى عليه بالبينة؛ فإنه ي  
البينة على » :ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلمه فيعلقة بالنسب، والأصل الأحكام المت

 (2)«.المدعي، واليمين على من أنكر

 (.74)في المادة  قانون الأسرة البحريني على طرق ثبوت النسبوقد نص 

 -طرق ثبوت النسب:

من ( 73عقد الزوجية الصحيح، أو الدخول بشبهة وذلك مع مراعاة حكم المادة ) -أ
 هذا القانون.

 الإقرار بشروطه المعتبره شرعاً. -ب

 (3)البينة الشرعية. -ج

 

 : آثار البصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه.المطلب الثالث

من شروط ثبوت النسب وذكر نبذة مختصرة وتمهيد عنها، ننتقل إلى مسألة  الفراغبعد 
 لوراثية وهي على النحو التالي: مهمة تطرق لها القانون تتعلق بنفي اللعان بالبصمة ا

                                                           

وما بعدها /  200 ، ص:7، جشرح مختصر خليل/ الخرشي،  266 ، ص:6، جبدائع الصنائعالكاساني،  انظر: 1
 .131، ص: 10، جالمغني/ ابن قدامة،  452 ، ص:3، جالمهذبالشيرازي، 

(، 20026، رقم الحديث: )296ص: ،14، باب: القضاء باليمين مع الشاهد، جمعرفة السنن والآثارالبيهقي،  2
 (: صحيح.1938، رقم الحديث: )357، ص: 6، جإرواء الغليلقال الألباني في 

 .24، ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  3
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حتى يتسنى لنا  ؛مفهومهالابد من تصور لبصمة الوراثية باالمتعلقة  التعرض للمسائلقبل 
استيعاب الموضوع بجميع حيثياته؛ ولذلك نتطرق إلى تعريف المصطلح المركب من كلمتين 

 .وهما: )البصمة( و )الوراثية(

 : تعريف البصمة الوراثية:أولا  

 والبصم: ،وثوب له بصم إذا كان كثيفا كثير الغزل، رجل ذو بصم غليظمة لغةً:"البص -أ

 (1)".البصم ما بين الخنصر والبنصر ،طرف الخنصر إلى طرف البنصر فوت ما بين

يقال: ورث المال، يرثه ورثًا وإرثًا ووراثة، أي: صار إليه بعد موت الوراثية لغةً:  -ب
ورثت أبي  وتقول: ،ثا وورثا إذا مات مورثك، فصار ميراثه لكأرثه ور  ورثت فلانا مالا مورثّه،

 (2).وورثت الشيء من أبي أرثه، بالكسر فيهما، ورثا ووراثة وإرثا

 :تعريف البصمة الوراثية اصطلاحاً  ثانيا :

 البصمة الوراثية منها: اجتهد العلماء المعاصرون في تعريف

 (3)."ية كل فرد بعينهالبنية الجينية التفصيلية التي تدل على هو " -أ

تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من كذلك من التعريفات: "  -ب
 (4)."( المتمركز في نواة أي خلية من خلايا جسمهdnaحامض )

 قانون  لنا صورة البصمة الوراثية وماهيتها ننتقل إلى ما يتعلق بها في تبعد أن تبين ثالثا :
                                                           

 .52-51، ص: 12، جلسان العربابن منظور،  1
 .200-199، ص: 2نفس المصدر، ج 2
 - 23والهندسة الوراثية والجينيوم البشري والعلاج الجيني، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،  ندوة الوراثة 3

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي: /  1050، ص: 2م، ج1998أكتوبر  15 -13ه ، 1419جمادى الَخرة،  25
، 1422م  26/10-21شر رة السادسة عالدو  ،لوراثية ومجالات الاستفادة منهاالقرار السابع عشر بشأن البصمة ا

 . نقل الباحث هذا المصدر عن الدكتور بندر بن فهد السويلم.343 :ص ،مكة المكرمة
 .35، ص: البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعيةهلالي،  4
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 موطن الاجتهاد فيها. انوبي، الأسرة البحريني

"يتم عرض الزوجين لتحليل البصمة  على أنه: (79في المادة ) القانوننص  المادة: -1
 (1)الوراثية قبل إجراء الملاعنة، ولا تتم الملاعنة بنفي النسب إذا جاءت النتيجة بإثباته."

 ل البصمةاشترط قانون الأسرة البحريني بأنه يتم عرض الزوجين لتحليشرح المادة:  -2

رىالوراثية قبل إجراء ا  عنة بنفي النسب إذا جاءت نتيجة البصمة الوراثيةالملا لملاعنة، ولا تج 
بإثباته، ومؤدى ذلك أن القانون يطلب من القاضي قبل اتخاذ اجراءات الملاعنة أن يلجأ إلى 

 (2)الإثبات بالبصمة الوراثية.

رى لا أنه قانون الأسرة البحريني نفهم أولًا من شرح المادة في الحكم الشرعي: -3  يج 
وهذا يعد اجتهاد من المقنن البحريني في لبصمة الوراثية، با هاللعان بنفي النسب في حال ثبوت

حكم شرعي مع وسيلة حديثة لإثبات ونفي النسب، والقضية هنا تعتبر من المسائل المعاصرة 
 بسط القول في هذه المسألة كما يلي:إلى نحتاج  فإننا وعلى هذاالتي اختلف فيها أهل العلم، 

  -تعريف اللعان لغةً واصطلاحاً: أولا:

 ن  يلاعِ  نَ مصدر لاعَ اد، وهو رد والإبعَ اللعان لغة: من اللعن وهو الط  "اللعان لغةً:  -أ
 (3)"ة ولعاناً.نَ لاعَ م  

ب والغض ونة باللعنِ ان من الجانبين مقر  يمَ شهادات مؤكدات بأَ اللعان اصطلاحاً: " -ب
 (4)."قائمة مقام حد قذف

 لت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشهعِ كلمات معلومة ج  : "بأنه الفقهاء بعض عرفهو 
                                                           

 .25ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(، هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
 .146، ص: رة البحرينيشرح قانون الأسالجندي،  2
 .57، ص: 1، جأنيس الفقهاء، روميال 3
 .390، ص: 5، جكشاف القناع/ البهوتي،  482، ص: 3، جالحاشيةابن عابدين،  4
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 (1)".ألحق العار به أو إلى نفي ولدو 

 ثانيا : حكم نفي النسب بالبصمة الوراثية: 

 المسألة على قولين: هذه اختلف العلماء في

، وإلى هذا القول بهاة الوراثية، ولا يمنع اللعان عدم جواز نفي النسب بالبصم القول الأول:
 والشيخ ذهب الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي، والشيخ الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفي،

 (2).وغيرهم من المعاصرين عبدالله المطلقالشيخ الدكتور عبدالله الطيار و 

 أَحَدِهِم   فَشَهَادَة   أنَ  ف س ه م   إِلا   ش هَدَاء   لَه م   ن  يَك   وَلمَ   أزَ وَاجَه م   يَ ر م ونَ  وَال ذِينَ } -1 استدلوا:
 .[6: النور{ ]الص ادِقِينَ  لَمِنَ  إنِ ه   بِاللّ ِ  شَهَادَات   أرَ بَع  

وإحداث  ،فإنه يلجأ إلى اللعانإلا نفسه وجه الاستدلال: أن الزوج إذا لم يكن له شاهد 
 (3).من الإحداث في الدينو  البصمة بعد الَية تَزي د على كتاب الله

أن استخدام وتسخير العلم والوسائل الطبية العلمية التي تساهم في حفظ وبناء  :يناقش
إلا إذا  أمر مطلوب -مراعاة الضوابط والأحكام الشرعيةمع -أحكام الشريعة الإسلامية 

 ، والبصمة الوراثية إحداها.خالف نصاً 

يبطل حكم  -أي تقديمها على اللعان- ةإثبات نفي النسب بالبصمة الوراثيأن  -2 
 اللعان الشرعي وهذا الأمر مرفوض وباطل.

 أو نفى نسب ا قذف زوجته بالزناإذجعلت اللعان طريقاً للزوج بمعنى أن الشريعة الإسلامية 
   الشرعية بالأدلة  البصمة الوراثية في الاستدلال على اللعان الثابتيمتقد إن الولد منها، ثم

                                                           

 .52، ص: 5، جمغني المحتاجالشربيني،  1
، 89 ، ص:13، جالفقه الميسر/ مجموعة من العلماء،  46، ص:إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثيةالألفي،  2

 وهذا القول كما ذكروا ذهب إليه أكثر أهل العلم من العلماء المعاصرين وكذلك المجامع الفقهية، أنظر: نفس المصادر.
 .68، ص: البصمة الوراثية وحجيتهاقاسم،  3
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 (1)في نفي النسب. على اللعان تقديمها ذا لا يصحوله؛ مرفوض

سب من أن الأصل في نفي الرجل لن عنىبم، لنفي النسببأن اللعان سبيل للزوج : اقشين
حيث إن الزوج لا ينفي نسب الولد عنه إلا حال اتهامه  ،ولد على فراشه هو حد القذف

عن  يسقطإلا أن حد القذف بشكل عام،  لزوجته بالزنا، والاتهام بالزنا موجب لحد القذف
طلاع ا؛ فوجب في حقه اللعان، وذلك لخصوصية الأمر بالنسبة له فلا يتصور باللعان الزوج

رع اللعان مخرجاً لهذا عل له سبيل، فش  الزوج على زنا زوجته وإدراك ذلك حقيقة ثم لا يج  
ل به إلا مع من هنا نلاحظ أن اللعان حكم استثنائي دعت إليه الحاجة؛ فلا يعم، و الأمر

 (2)توافر الأسباب الداعية إليه.

الشريعة الإسلامية تكفل للمرأة الستر وذلك بأن ‌لمرأة باللعان:الستر  معارضةفيه  -3
وقد  ، فإنه لا يعرف الكاذب فيهما،ملاعنةمن خلال اللعان، فإذا حدث بينها وبين زوجها 

ثم قامت » :بينها وبين زوجها نبيعلى لسان زوجة هلال بن أمية التي لاعن الجاء في السنة 
فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكّأت 

والرجوع إلى  (3)«.ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت
وهذا مناقض  ضي إلى إهدار هذا الستر؛ وفضح الأعراض،فالحقائق العلمية في نفي النسب ي

في نفي  ، فلا يجوز الأخذ بههب لمقصد المشرع، وما ناقض مقصد المشرع؛ لا يجوز الأخذ
 (4).النسب

                                                           

 /1 /29، 28انظر: ندوة مدى حجية استخدام البصمة الوراثية، ملخص الحلقة النقاشية، الكويت، المنعقدة في:  1
م، ثانياً: الفقرة السادسة: 2000 /5 /4، 3 -ه  1422

.http://islamset.net/arabic/abioethics/basma/basma1.html 
بحث منشور في مجلة الجامعة  ،نفي النسب في الفقه الإسلامي ودور الحقائق العلمية المعاصرة فيههنية، شويدح،  2

 وما بعدها. 17الإسلامية: )سلسلة الدراسات الإسلامية (، المجلد السادس عشر، العدد الثاني، ص: 
}ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن باب: كتاب تفسير القرآن، ،  الصحيحالجامع البخاري،  3

 (.7474م الحديث: )، رق100، ص: 6[، ج8الكاذبين{ ]النور: 
 .201م(، ص: 1999، 1)عمان: دار عمار، ط، حجية القرائن في الشريعة الإسلاميةانظر: عزايزة: عدنان،  4

http://islamset.net/arabic/abioethics/basma/basma1.html
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كذب المرأة في اللعان دفعاً للعار عن نفسها ليس محموداً، بل إنه موجب لغضب نوقش:  
.؟ ويدل على ذلك رواية هلال الله؛ فكيف نجمع بين الستر وبين غضب الله وسخطه

 (1)«.فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة»قة: الساب
خطورة الحلف كذباً لذلك أوقفوها عن الحلف في الخامسة؛ لأنه موجب لعذاب وجه الدلالة: 

 (2)الله.

أننا لا نستطيع أن نعتمد على البصمة فحسب ونقيم حد الزنا على  وهو ،عقلي -4
 (3)ولا نقدمها على الحد. البصمة على اللعان الزوجة، بل لابد من البينة، فكيف تقدم

وإلى هذا القول جواز نفي النسب بالبصمة الوراثية وتقديمه على اللعان، القول الثاني: 
 (4)ذهب محمد مختار سلامي، والدكتور سعد الدين هلالي.

 أَحَدِهِم   فَشَهَادَة   أنَ  ف س ه م   لا  إِ  ش هَدَاء   لَه م   يَك ن   وَلمَ   أزَ وَاجَه م   يَ ر م ونَ  وَال ذِينَ }-1 استدلوا:
 .[6: النور{ ]الص ادِقِينَ  لَمِنَ  إنِ ه   بِاللّ ِ  شَهَادَات   أرَ بَع  

ود من جالَية تفيد مشروعية اللعان للزوج لنفي النسب عندما يتعذر و أن وجه الدلالة: 
صار من الممكن له ا رمى به زوجته من أن الحمل ليس منه، ومع التقدم العلمي بميشهد له 

معه، والَية لم يرد فيها الاقتصار على  اً وسند اً أن ينفي النسب بالبصمة الوراثية فتكون شاهد
 (5).اللعان، فدل ذلك على جواز النفي أيضاً بالبصمة الوراثية

 لا يمكن اعتبار البصمة الوراثية من الشهداء بحال من الأحوال؛ لأنه لم ترد  -نوقش بما يلي: أ

 بصمة من الشهداء.لللَية كلمة )بينة( مكان )شهداء(، وبعدم وجودها فلا اعتبار في ا

                                                           

 (.2: حاشية )انظرسبق تخريجه  1
 .283-280، ص: 3، جسبل السلامالصنعاني،  انظر: 2
 .70، ص: البصمة الوراثية وحجيتهاقاسم،  عبد الرشيد محمد أمين 3
 . 358، ص: البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية: هلالي، انظر 4
 .87ص:  نفس المصدر، 5
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 (1)لا يلجأ إلى البصمة الوراثية لأنها لم تكن شهادة سابقة. -ب

إذا تيقن الزوج أن زوجته لم تحمل منه، لأنه استبرأها بحيضة واحدة والمعقول: القياس  -2
تأني به إلى الوضع، ثم يقدّم القارئ بعد التثبت ما  ولم يمسها بعد ذلك، وظهر بها حْل فإنه يس

كشفته له القراءة من اتصال بين الأب والمولود، أو عدم اتصال ويكون هذا مغنياً عن 
فإذا تطابق الحامض النووي للطفل مع أبيه ، اللعان. ذلك لأن اللعان هو الاستثناء لا القاعدة

ف لإثبات النسب زوج، لأن الشارع يتشو  فإنه لا ينتفي عنه نسب الطفل حتى لو لاعن ال
رعاية لحق الصغير، ولخراب الذمم عند بعض الناس، فقد يكون باعث الزوج هو الكيد 

 (2).للزوجة

 لكي أن المقصد من تشريع اللعان هو سد باب الخوض في الأعراض والأنساب؛ -: أشقينا

فراش فعليه اللجوء للعان تتعرض للاضطراب والفوضى، ومن أراد نفي نسب ولد ثابت باللا 
على الجانب الشخصي والاجتماعي والأسري، فلا يقدم  هلوجدت تأثير  إليه تالذي لو تطرق

 (3)عليه إلا في الحالات الضرورية.

اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والاجماع، وله صفة  -يناقش أيضاً: ب
إلا بنص شرعي يدل على نسخه وهو تعبدية في إقامته، فلا يجوز إلغاؤه وإحلال شيء محله 

مستحيل، وكذلك لا يجوز إلغاء حكم شرعي بنظريات طبية ظنية مهما بلغت من الدقة،  أمر
 (4)وعلى هذا لا يصح أن تقوم مقام اللعان.

                                                           

 .445ص: البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية، انظر: الكعبي،  1
 .82-81، ص: ستفادة منهاالبصمة الوراثية ومجالات الاانظر: نصر واصل،  2
البصمة الوراثية من منظور الفقه الاستفادة منها، القره داغي،  انظر: الموضوع السابع، البصمة الوراثية ومجالات 3

 .56، ص: الإسلامي
البصمة الوراثية ومدى مشروعية انظر: الموضوع السابع، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، عمر السبيل،  4

 .29-28، ص: استخدامها في النسب والجناية
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 مسألة : بعد بيان وذكر كلام أهل العلم والحكم الشرعي فيالتعقيبو اتجاه القانون  -4
القول  إلى اتجهلاحظ أن المقنن البحريني نتقديمه على اللعان، نفي النسب بالبصمة الوراثية و 

 بجواز نفي النسب بالبصمة الوراثية وتقديمه على اللعان.
والذي أراه بعد استقراء المسألة والنظر في كلام أهل العلم والأدلة والمناقشات  التعقيب:

جواز نفي النسب بعدم  إليه أصحاب القول الأول بأن الذي يترجح في المسألة ما ذه
 للأسباب التالية: بالبصمة الوراثية ولا يمنع اللعان بها

 .قوة أدلتهم ووضوحها -أ
 م لأدلة أصحاب الرأي المخالف لهم.مناقشته -ب
لا ت النسب بالبصمة الوراثية فإنه و عندما ينص المقنن البحريني على أنه في حال ثب -ج

للموضوع من الجانب الفطري والنفسي ل قب  صعوبة تَ  هبنفي النسب، تجد فيتجرى الملاعنة 
ص فلا يقدم عليه فالأمور والأدلة الشرعية دائماً مقدمة على ما سواها والعبرة بالن  ، للمسلم

 .ستأنس بغيرها من الأدلة طبية كانت أو علمية أو عرفية وغيرهاشيء، ثم بعد ذلك ي  
وفضح الأعراض وهذا  أضف إلى ذلك تنافي البصمة الوراثية مع كشف الأسرار -د

في شريعتنا الإسلامية، ولا سيما في عصرنا الحالي مع قلة الوازع الديني وانتشار  منهي  عنه
 التواصل الاجتماعي. وسائل
غير  -ذكرها أهل العلم- وكذلك موضوع ما يترتب على اللعان من أحكام أخرى -ه 

، بينما تبين البصمة الوراثية نفي والفرقة المؤبدة بين الزوجين ،انتفاء الولد من سقوط للحد
 .الولد عن أبيه فقط

نعم لا شك أن البصمة الوراثية لها أهميتها البالغة في هذا المجال، ويجب الاستفادة منها قدر 
الات في شتى مج التطور، بل ونشجع على بما لا يخالف الشرعو بالطريقة السليمة  مكانالإ

داً في حل راف ، بحيث تكونالجانب والجوانب الأخرىالمتعلقة بهذا  البحث والأمور العلمية
 .قضايا الناس
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 هذه المادة  جتهاده حولالنظر في اإعادة اقترح على المقنن البحريني ما تم ذكره وبعد كل 
الأخذ بعين الاعتبار  وكذلك ،على اعتبار أن الشريعة هي المصدر الأول للقانون ومراجعتها

 أعلم.تعالى والله  يها من أضرار ومخاطر دينية ودنيويةيترتب عل قد آلات الأمور ومالم
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 الفصل الثالث

 جتهاد في الفرقة بين الزوجين وآثارهامعالم الا
 

 الفرقة بين الزوجين ومشروعيتها.المبحث الأول: 
 المبحث الثاني: الاجتهاد في مسائل الطلاق.
 المبحث الثالث: الاجتهاد في مسائل الخلع.

 بحث الرابع: الاجتهاد في آثار الفرقة بين الزوجين.الم
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 الفصل الثالث: معالم الاجتهاد في الفرقة بين الزوجين وآثارها.
 

كونه حجر على الرغم من أن الشريعة الإسلامية تحث على استمرارية وديمومة الزواج؛  
، السليمةلفطرة باشكل طبيعي الحصن الَمن، الذي يحافظ على الاستقرار الحياة بو  الأساس،

 وتحول دون استمرارها. ثمة موانع قد تطرأ على هذه العلاقة إلا أنه
التفريق بينهما، ولا شك أن ذلك من الله سبحانه وتعالى بين الزوجين  شرع ،لأجل ذلك

فكيف من الممكن أن تستمر الحياة بغياب ، وحكمته ال عدل الله سبحانه وتعالىتمام وكم
 التي ش رع لأجلها الزواج من المودة والرحْة والتعاون وغيرها.المفاهيم 

مصلحة تصب في  عليه آثار تترتبفإنه الزوجين في شريعتنا الغراء  فراق ثم إنه حال
قانون الأسرة  بمعالم الاجتهاد الفقهي في سنتناول ما يتعلقالطرفين، وحول هذا الموضوع 

 -الَتي: الفصل على النحو وقد اقتضت خطة البحث تقسيم هذا، البحريني
 

 المبحث الأول: الفرقة بين الزوجين ومشروعيتها.
 المبحث الثاني: الاجتهاد في مسائل الطلاق.
 المبحث الثالث: الاجتهاد في مسائل الخلع.

 المبحث الرابع: الاجتهاد في آثار الفرقة بين الزوجين.
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 المبحث الأول: الفرقة بين الزوجين ومشروعيتها.

ن الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى في النكاح موضوع التفريق بين الزوجين، م
 بيان مفهومه وحكمه وأنواعه وفق ما جاء في القانون البحريني.وسنحاول في هذا المبحث 

 

 المطلب الأول: تعريف الفرقة بين الزوجين.

 ةً قَ وتفرِ  الشيء تفريقاً  قت  وفرَ  اناً رقَ وف   قاً فر   ق  بين الشيئين أفر   قت  فر  " :الفرقة لغة   -1
 ."بين الأجسام قت  لام وفر  الكَ  بينَ  ق  أفر   ت  رق  ق، قال: وفَ وتفر   قَ ترَ واف   رقَ فانفَ 

ة اسم يوضع رقَ قال الأزهري: الف   ،قا. والفرقة: مصدر الافتراقا فتفر  بينهمَ  قت  فر  " :يقالو 
 (1)"موضع المصدر الحقيقي من الافتراق.

 (2)انفصال الزوجين بانحلال عقد الزواج، سواء بطلاق أو بغيره. اصطلاحا :الفرقة  -2
فينقطع بها ما بين الزوجين من ما تنحل به عقدته وكذلك من تعاريف الفرقة في النكاح: "

 (3)علاقة زوجية."
لاحظ أن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي فكلاهما يصب في معنى انحلال نو 

 الزوجين. العقد بين 
 

 المطلب الثاني: مشروعية الفرقة بين الزوجين.

 منها: جاء في الشريعة الإسلامية ما يدل على مشروعية الفرقة بين الزوجين

                                                           

 .300، ص: 10، جلسان العربابن منظور،  1
 .24، ص: 3، جالمنثور في القواعد الفقهيةانظر: الزركشي،  2
 .13، ص: فرق الزواجعلي الخفيف،  3
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 القرآن: -1
ريِح   أَو   بمعَ ر وف   فإَِم سَاك   مَر تَانِ  الط لَاق  } -أ  سَان   تَس   .[229: البقرة{ ]بإِِح 

ت م   إِذَا الن بي   أيَ  هَا ياَ }وقول الله تعالى:  -ب { ال عِد ةَ  وَأَح ص وا لِعِد تِهِن   فَطلَِّق وه ن   النِّسَاءَ  طلَ ق 
 .[1: الطلاق]

 وجه الدلالة: يتضح من الَيتين الكريمتين جواز الطلاق، والأمور التي تعتريه.
مرأته وهي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق اما جاء عن  -أ من السنة: -2

حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى 
مره فليراجعها، ثم ليمسكها »الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك 
  (1)«.تي أمر الله أن تطلق لها النساءالعدة ال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما: -ب

 (2)«.طلق حفصة، ثم راجعها
 الطلاق وانحلال النكاح.فعل النبي وابن عمر رضي دلالة على جواز  وجه الدلالة: ظاهر من

 (3)والطلاق. الفرقةأجمع المسلمون على جواز  الإجماع: -3
 

 الحكمة من مشروعية الفرقة بين الزوجين.المطلب الثالث: 

 ما يترتب على طبيعة النفس البشرية من تغيير في الطباع والأخلاق، وكذلك من حيث
                                                           

قول الله تعالى: }يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن باب: كتاب الطلاق، ،  الصحيحالجامع البخاري،  1
 (.5251، رقم الحديث: )41، ص: 7وأحصوا العدة{، ج

إرواء (، قال الألباني في 2283، رقم الحديث: )285، ص: 2، باب: في المراجعة، جسنن أبي داود أبو داود، 2
 ( صحيح.2077، رقم الحديث: )157، ص: 7، باب: الرجعة، جالغليل

، / أبو الفضل الحنفي، 363، ص: 7، جالمغني، / ابن قدامة، 167، 2، ج، اختلاف الأئمة العلماءابن هبيرة 3
 .121، ص: 3، جيل المختارالاختيار لتعل
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التجاذب والتنافر، فهذه الأمور تحصل حتى بين الزوجين وقد لا يتم حل التنازع والخلاف، 
شرع الطلاق في أهل العلم: " ذكر ة هذا الجانب، وقدمن أجل ذلك راعت الشريعة الإسلامي

الأصل لمكان المصلحة؛ لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى 
النكاح مصلحة؛ لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتنقلب المصلحة إلى الطلاق ليصل كل 

 (1)."واحد منهما إلى زوج يوافقه فيستوفي مصالح النكاح منه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .112، ص: 3، جبدائع الصنائعالكاساني،  1
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 المبحث الثاني: الاجتهاد في مسائل الطلاق.

أنواع الفرقة بين الزوجين، وسيكون الكلام عن أهم مسائل الطلاق التي نص  منالطلاق  
 .عليها القانون، والتي اجتهد فيها المقنن في رأيه واختياراته

 

 المطلب الأول: تعريف الطلاق لغة  واصطلاحا .

د واحد، وهو يدل على رِ الطاء واللام والقاف أصل صحيح مط  " غة:الطلاق ل -1
 التخلية والإرسال. يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقا. 

لحلال، كأنه قد خلي عنه فلم والطلق: الشيء ا ،طلاقاً ه إِ قت  لفروع إليه، تقول: أطلَ ثم ترجع ا
 ."طلقها زوجها رأة طالق:وام، يحظر

لت من قيد ل  تحَ  ه والمرأة من زوجها طلاقاً ه ونحوَ من قيدِ  رَ تحر   طلاقاً و  وقاً طل  ويقال أيضاً: "
 (1) ."الزواج وخرجت من عصمته

 عرفه الفقهاء بتعريفات عديدة منها: الطلاق اصطلاحا : -2
 (2)عرفوه بأنه: "رفع قيد النكاح حالاً أو مآلاً بلفظ مخصوص." -أ

 (3)بعضه إذا طلقها طلقة رجعية."وكذلك من التعريفات: "حل قيد النكاح أو  -ب
ومن تعريفات العلماء المعاصرين: "حل الرابطة الزوجية الصحيحة في الحال أو في  -ج

 (4)المآل بالصيغة الدالة على ذلك."

                                                           

/ إبراهيم مصطفى / أحْد الزيات / حامد عبد القادر / محمد  421-420، ص: 3، جمقاييس اللغةابن فارس،  1
 .563، ص: 2، جالمعجم الوسيطالنجار، 

 .252، ص: 3، جالبحر الرائق ابن نجيم، 2
 .232، ص: 5ج، كشاف القناعالبهوتي،  3
 .347، ص: 7، جالمفصلعبدالكريم زيدان،  4
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أ( وقد جاء فيها: "الطلاق /84الطلاق في المادة ) وقد عرف قانون الأسرة البحريني -د
 (1)رعاً أو عرفاً."حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له ش

 وهو انحلال الزواج. في المعنى متقاربةا ونلاحظ من خلال التعريفات السابقة أنه
 

 المطلب الثاني: الاجتهاد في شروط وقوع الطلاق.

جعل الله سبحانه وتعالى موضوع الطلاق بيد الزوج، إلا أنه لا يملك إيقاعه ولا تترتب عليه 
 .هنا سنتكلم عنهط، وهذا ما شرو بعض آثاره مالم تتوافر هنالك 

( فقد 86وع شروط الطلاق بالمادة )نص القانون على ما يتعلق في موضالمادة:  -1
 "يشترط في المطلق العقل، والاختيار، والتمييز." -أ ورد فيها:

"لايقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب  -ب
 (2) أو غيره."

حيث أشاروا إلى شروط وقوع الطلاق  لبيان تطرق شراح القانون :المادة شرح -2
لا يقع من المجنون أو المعتوه، وكذلك أن يكون باختياره فلا يقع ف اشتراط العقل في المطلق

، ومن الشروط كذلك أن يكون مميزاً، فمن كان غير مميز بصغر أو بسكر أو طلاق المكره
 (3).يقع الطلاق في هذه الحالة فلا غضب، وغيرها مما يلحق بها

ظهر فيها مثال ، و عن شروط وقوع الطلاقمن المسائل التي تتفرع  الحكم الشرعي: -3
 حكم طلاق السكران وهي على النحو الَتي: د المقنن ااجتهعلى 

                                                           

 .26ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(، هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
 .27ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(، هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  2
وما  424، ص: أحكام الأسرة البحريني )القسم الأول( التعليق على قانونالغزالي والمحميد،  للتفصل أكثر انظر: 3

 بعدها.



126 
 

تحرير محل النزاع: أجمع العلماء أن من سكر بطريق غير محظور مثل تناول دواء أو  أولا :
 (1)يقع طلاقه. لالا يعلم بأنه مسكر ففي هذه الحالات تناول مسكر و 

 وذلك على النحو التالي:  ياختلف أهل العلم في وقوع طلاق السكران المتعد ثانيا :
قالوا بوقوع طلاق السكران وذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء من  القول الأول:

 (2)نابلة.والمذهب عند الح المالكية والشافعيةالراجح عند الحنفية و 

ريِح   أَو   بمعَ ر وف   فإَِم سَاك   مَر تَانِ  الط لَاق  }قول الله تعالى:  -أ استدلوا: سَان   تَس   ،{...بإِِح 
هَ   زَو جًا تَ ن كِحَ  حَتى   بَ ع د   مِن   لَه   تحَِل   فَلَا  طلَ قَهَا فإَِن  }تليها:  والَية التي : البقرة{ ]...غَير 

 .[229: البقرة][ 230
الدلالة: عموم الَيات الكريمات فلم يفصل بين السكران وغيره إلا من خص بدليل؛ وجه 

 (3)ولذلك من طلق زوجته فإنه يقع.
 (4)«.طلاق جائز إلا طلاق المعتوهالكل و  »: قول علي رضي الله عنه -ب

وجه الدلالة أنهم ألحقوا السكران بالمعتوه الذي لا طلاق له كما ورد؛ لجامع كون كل منهما 
 لا يدري ما يتكلم به.

  (5)نوقش: بأنه خبر كاذب لا يصح.
 (6).معلق في البخاريكما أنه   ،طرق أخرىقوي من أنه أ جِيب: 

                                                           

، 7، جالمغنيابن قدامة،  / 63، ص: 17، جتكملة المطيعي/ المجموع،  365، ص: 2، جالحاشيةالدسوقي،  1
 .378ص: 

، الحاشية/ الدسوقي،  456، ص: 4، جمغني المحتاج/ الشربيني،  99، ص: 3، جبدائع الصنائعالكاساني،  2
 .234، ص: 5، جكشاف القناع/ البهوتي،  365: ، ص2ج
 .99، ص: 3، جبدائع الصنائعالكاساني،  3
إرواء قال الألباني في (، 2691، حديث رقم: )124، ص: 3، باب: طلاق السكران، جالسنن الصغيرالبيهقي،  4

 ( وهذا إسناده صحيح، وعلقه البخاري.2043، حديث رقم: )111، ص: 7، جالغليل
 .475، ص: 9، جالمحلى ابن حزم، 5
البحاري، الصحيح، باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق  6

 .45، ص: 7والشرك وغيره، ج
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لأنه مؤاخذ بسكره، فوجب أن يكون مؤاخذا بما حدث عن : "القياس على السراية -ج
 (1) ."اناية فسرت لما كان مؤاخذا بها، كان مؤاخذا بسرايتهجسكره، ألا ترى أن من جنى 

لأن رفع الطلاق : "السكران على وقوع طلاق أيضاً من أدلة هذا القول تعليلهم -د
تخفيف ورخصة، وإيقاعه تغليظ وغريمة، فإذا وقع من الصاحي وليس بعاص، كان وقوعه من 

 (2)."السكران مع المعصية أولى

بالحد، ولا  ةالحد يكفيه عقوبة، وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه العقوب"بأن  يناقش:
 (3)".عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق، والتفريق بين الزوجين

  وأخذ بهذا القول بعض الحنابلة وهو قول الظاهريةلا يقع طلاق السكران القول الثاني: 
 (4).وابن تيمية

رَب وا لَا  آمَن وا ال ذِينَ  أيَ  هَا ياَ } قول الله تعالى:  -أ استدلوا:  حَتى   س كَارَى وَأنَ  ت م   ةَ الص لَا  تَ ق 
 .[43: النساء{ ]تَ ق ول ونَ  مَا تَ ع لَم وا

وإن كان عاصيا في الشرب فهو لا يعلم ما يقول، وإذا السكران أن كما جاء: "وجه الدلالة:  
 ولذلك يكون طلاقه غير معتبر. (5)"لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح

أنه لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول، كما أنه  الصحيح" :ومن ما جاء في دلالة الَيات
 (6)"لا تصح صلاته في هذه الحالة فمن لا تصح صلاته لا يقع طلاقه.

عليه الصلاة تطهيره من الزنا فقال  صلى الله عليه وسلم من النبي هطلبب ماعز حادثة -ب
أبه »ليه وسلم: فقال: من الزن، فسأل رسول الله صلى الله ع« فيم أطهرك؟»": والسلام

                                                           

 .237، ص: 10، جالحاوي الكبيرالماوردي،  1
 .237، ص: 10، جالحاوي الكبيرالماوردي،  2
 .194 -193، ص: 5، جزاد المعادابن القيم،  3
، 33، جمجموع الفتاوى/ ابن تيمية،  471، ص: 9، جالمحلى./ ابن حزم، 111، ص: 3، جالكافيابن قدامة،  4

 .102ص: 
 .304، ص: 3، جالفتاوى الكبرىابن تيمية،  5
 المصدر السابق. 6
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فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه « أشرب خمرا؟»فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: « جنون؟
فقال: نعم، فأمر به « أزنيت؟»ريح خمر، قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 (1).فرجم

وإذا كان إنما سأله عن شربه الخمر لكي يبطل إقراره بالزنا إن كان سكرانا، "وجه الدلالة: 
 (2)".اً إقراره بالزنا ساقطا كان طلاقه هدر 

 (3)."ولأنه زائل العقل، أشبه المجنون، والنائمفقد قالوا: " قياس على المجنون والنائمال -ج

المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا " وهو أن: هنالك فارق بينهمانوقش: 
 ير مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليهذهب عقله، وهذا آثم مضروب على السكر غ

 (4)"والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله ولا ترفع عن السكران.، العقاب بمن له الثواب

 فإذا هنالك فرق بين السكران والمجنون فلا يصح قياسهم.
ولأنه مفقود الإرادة، أشبه كذلك قاسوا السكران على المكره فقد ذكروا: "  -د
 (5)."المكره

عندما نظرنا في نص القانون رأينا أنه اختار الرأي الثاني  :التعقيبو اه القانون اتج -4
 .بعدم وقوع طلاق السكران

بالمذهب المالكي المعتمد في البلد فقد اجتهد المقنن  تقي دلاحظنا أولًا عدم  التعقيب:
ليس فقط وخالفهم في هذه المسألة، وما هذا إلا اجتهاد منه واطلاع على جميع النواحي و 

 تقليد ما قال به المذهب دون نظر للواقع.

                                                           

رقم الحديث: ، 1321، ص: 3باب: من اعترف على نفسه بالزنا، ج كتاب الحدود،  ،الصحيح المسند مسلم، 1
(1695.) 
 .227، ص: 4، جمختصر خلافيات البيهقياللخمي،  2
 .379، ص: 7، جالمغنيابن قدامة،  3
 .270، ص: 5، جالأمالشافعي،  4
 .نفس المصدر السابق 5
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نظره في مقاصد  ب عدالمقنن بعدم وقوع طلاق السكران اجتهاد منه يدل على  ثم إن قول 
، فكيف لمن زال عقله بسكر أنه يعي ما يقول، فهو لا نية له ولا إرادة الشريعة الإسلامية

الأسر وديمومتها وعدم ضياع  بقاءو  وفي هذا الاختيار حفظحتى يحاسب على كلامه، 
وغيرها من المقاصد  الأبناء، ولا سيما أن باب التوبة مفتوح ورحْة الله وسعت كل شيء

 أماكن ومراكز مخصصة للاهتمام بهذه الحلات تتوافر، ناهيك أنه في وقتنا الحالي العظيمة
 .وإعادة تأهيلها

 

 المطلب الثالث: الاجتهاد في الطلاق المعلق.

"لا يقع : أنه على أ(/88نص القانون فيما يتعلق بهذا الموضوع في المادة ) :المادة -1
طلاق المعلق على فعل شيء للحث عليه، أو على تركه للمنع منه، إلا إذا قصد به 

 (1)الطلاق."
على فعل شيء الطلاق المعلق قال شارح القانون حول هذه المادة: "شرح المادة:  -2

لا يقع إلا إذا قصد به الزوج الطلاق، وهذا  ؛ فإنهللمنع منه للحث عليه، أو على ترك شيء
مؤداه أن القانون اعتبر الطلاق في هذه الحالة بلفظ الكناية الذي لا يقع به الطلاق إلا 

 (2)بالنية."

 الحكم الشرعي:  -3
 .هقبل عرض مسألة الطلاق المعلق وذكر أقوال الفقهاء، لابد من تعريف :أولاً 

 (3)ق في اللغة والاصطلاح فقد سبق ذكره.أما تعريف الطلا

                                                           

 .27ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(، هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
 .161، ص: نيشرح قانون الأسرة البحريالجندي،  2
 .117انظر ص:  3
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العين واللام والقاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى واحد، وهو أن التعليق لغةً: " -1
  يناط الشيء بالشيء العالي. ثم يتسع الكلام فيه، والمرجع كله إلى الأصل الذي ذكرناه.

 (1)"ه.. وقد علق به، إذا لزمتعليقاً  ه  الشيء أعلق   قت  تقول: عل  

 هو رب ط حصولِ مضمونِ جم  لة بحصول مضمون جملة أخرىالتعليق اصطلاحاً: " -2
 (2)"ويسمى يميناً، والتعليق  بالطلاق: إذا علقه بشرط كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق .

 على النحو التالي: مسألة طلاق المعلقاختلف العلماء في  ثانياً:
سواء أكان فعلًا لأحد ع متى وجد المعلق عليه، أن الطلاق المعلق يقالقول الأول: 

الزوجين، أم كان أمراً سماوياً، وسواء أكان التعليق قسمياً: وهو الحث على فعل شيء أو تركه 
، وهذا قول جمهور د به حصول الجزاء عند حصول الشرطيقصو  :أو تأكيد الخبر، أم شرطياً 

 (3)الحنابلة.العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وجمهور 
: المائدة{ ]بِال ع ق ودِ  أَو ف وا آمَن وا ال ذِينَ  يَاأيَ  هَا}قول الله تعالى: من القرآن:  -أ استدلوا:

1]. 
وجه الدلالة: "أن الطلاق تصرف شرعي سواءً كان منجزاً أو معلقا؛ً فيلزم الوفاء به لأنه 

 (4)يندرج في نطاق الَية الكريمة."

 ، ولا تدل على وقوع الطلاق المعلق.رآنية مطلقةالأدلة القبأن  :نوقش
إلا شرطاً  المسلمون على ش ر وطهم»من السنة: حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  -ب

 (5)«.أحل حراماً أو حرم حلالاً 

                                                           

 .125، ص: 4، جمقاييس اللغةابن فارس،  1
 .59، ص: 1، جالتعريفات الفقهيةالبركتي،  2
/  103،ص: 3، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد/ ابن رشد،  126، ص: 3، جبدائع الصنائعالكاساني،  3

 .284، ص: 5، جقناعكشاف ال/ البهوتي،  188، ص: 17، جالمجموع شرح المهذبالمطيعي، 
 .472، ص: 7، جالمفصلعبد الكريم زيدان،  4
 .49سبق تخريجه أنظر: ص:  5
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المعلق شرط فيجب  ق"يدل الحديث على وجوب الوفاء بالشروط، والطلاوجه الدلالة: 
 (1)نى الوفاء به ترتب الأثر عليه."الوفاء به عند تحقق الشروط، ومع

 وكذلك «.كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل»استدلالهم بقوله:  ىيعترض عل
 (2)."الطلاق إلى أجل مشترط بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل"قولهم: 
 زاءمن المعقول: لأن الزواج قائم في الحال، ويبقى إلى وقت تحقيق الشرط فكان الج -ج

غالب الوجود عند وجود الشرط فيحصل ما هو المقصود من اليمين وهو تعليق الطلاق على 
 (3)شرط.

الزوج طلاق زوجته على شرط إن كان على وجه اليمين ووجد  أن تعليق القول الثاني:
المعلق عليه لا يقع وتجب فيه الكفارة، وإن كان شرطياً يقصد به الزوج حصول الجزاء عند 

 (4)ط فإن الطلاق يقع وهذا قول ابن تيمية وابن القيم.حصول الشر 

اَنِك م   تحَِل ةَ  لَك م   اللّ    فَ رَضَ  قَد  }-أقول الله تعالى:  -أاستدلوا:  : التحريم{ ]مَو لَاك م   وَاللّ    أيم 
اَنِك م   كَف ارَة    ذَلِكَ }وقوله تعالى:  ،[2 ت م   إِذَا أيم   .[89: المائدة{ ]حَلَف 

من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، »ث النبي صلى الله عليه وسلم: حدي - ب
 (5)«.فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه

أن من حلف على يمين ثم أراد أن يحنث تجب عليه  :النصوص المتقدمةلدلالة من وجه ا
منه أو تأكيد الكفارة، وحكم الطلاق المعلق إذا كان المقصود منه الحث على الفعل أو المنع 

 (6)تجب فيه الكفارة في حال الحنث وعدم الوفاء بموجبها.  معنى اليمينفيالخبر كان 

                                                           

 .260، ص: شرح قانون الأحوال الشخصيةالسرطاوي،  1
 .482، ص: 9، جالمحلىابن حزم،  2
 .126، ص: 3، جبدائع الصنائعانظر: الكاساني،  3
 .50، ص: 4، جإعلام الموقعين عن رب العالمينم، / ابن القي 83، ص: 33، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  4
، رقم 1272، ص: 3باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً، جكتاب الأيمان، ،  الصحيحالمسند مسلم،  5

 (.1650الحديث: )
 وما بعدها. 197، ص: 33ج مجموع الفتاوى،انظر: ابن تيمية،  6
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عن وطر، والعتاق ما أريد به  الطلاق»: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما -ج
 (1)«.اللهوجه 

به  الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه؛ لا لمن يكره وقوعه كالحالفأن وجه الدلالة: "
 (2)."عليهوالمكره 

  نوقش هذا الاستدلال: أن معنى الوطر بأن لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا للحاجة
 (3)كالنشوز بخلاف العتق فإنه مطلوب، وليس تفسير الوطر بالذي ذكرتموه.

 (4).لظاهريةا قول، وهذا أن تعليق الزوج طلاق زوجته على شرط لا يقعالقول الثالث: 

{ حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ   اللّ َ  إِن   اللّ    يَشَاءَ  أَن   إِلا   تَشَاء ونَ  وَمَا}قول الله تعالى:   -أ استدلوا:
ء   تَ ق ولَن   وَلَا } ، وقوله تعالى: [30: الإنسان]  .[23: الكهف{ ]غَدًا ذَلِكَ  فاَعِل   إِنّيِ  لِشَي 

، فدل هذا الطلاق ليسره لإخراجه بغير استثناءأن الله تعالى لو أراد إمضاء "وجه الدلالة: 
 (5)."أنه تعالى لم يرد وقوعه إذ يسره لتعليقه بمشيئتهعلى 

لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك، وقد علمنا الله الطلاق على  أنه" -ب
فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن  المدخول بها، وفي غير المدخول بها،

 (6)."ع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيهيق

لقوله عليه الصلاة  استدلوا على أن تعليق الطلاق يمين، واليمين بغير الله لا يجوز -ج
ولا طلاق إلا كما أمر الله فقد قالوا:  (7)«ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله»والسلام: 

                                                           

، 7الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون أمرهما...، ج باب:كتاب الطلاق، ،  الصحيحالجامع البخاري،  1
 . 46-45ص: 

 .61، ص: 33، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  2
 .392، 9، جفتح الباريابن حجر،  انظر: 3
 .479، ص: 9، جالمحلىابن حزم،  4
 .484، ص: 9نفس المصدر، ج 5
 .479، ص: 9، جالمحلىابن حزم،  6
 (.3836، رقم الحديث: )42، ص: 5باب: أيام الجاهلية، جكتاب مناقب الأنصار، ،  صحيحالالجامع البخاري،  7
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اليمين بالطلاق ليس مما سماه الله ، و لا يمين إلا ما سماه الله تعالى يميناوكذلك عز وجل، 
 (1)يميناً.

نوقش: بأن تسمية الطلاق يميناً إنما هو على سبيل المجاز، من حيث إنه يفيد ما يفيده اليمين 
بالله تعالى وهو الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر فلا يكون الحديث المذكور 

 (2)الطلاق المعلق. متناولاً 
فبما أنه لا يصح تعليق النكاح كذلك الطلاق لا يصح  :لنكاحالقياس على ا -د
 (3)تعليقه.

فإنه لا  الطلاقبأنه قياس مع الفارق؛ لأن تعليق النكاح مناف للمقصود منه، أما : "يناقش
 (4)"ينافيه.

ابن  رأيوهو  أن المقنن البحريني أخذ بالقول الثاني في المسألة يتضح :اتجاه القانون -4
المذهب -، وخالف به قول الجمهور الذي من ضمنهم المالكية ه ابن القيمتيمية وتلميذ

 من قبل المقنن. استقلال واجتهادوما هذا إلا  -المعتمد في البلد
 

 المطلب الرابع: الاجتهاد في التطليق للعوارض الطارئة.

قة بينهما، الحياة الزوجية تؤدي إلى التفريق بين الزوجين وإنهاء العلا علىتطرأ قد  ثمة عوارض
  ما سيأتي بيان بعض تلك المواطن. ، وسنحاول من خلالبعضهاذكر المقنن البحريني وقد 

                                                           

 .476، ص: 9، جالمحلىانظر،  1
 .429، ص: 8، جموسوعة الفقه الإسلاميالزحيلي،  انظر: 2
 .481، ص: 9، جالمحلىانظر: ابن حزم،  3
 .430، ص: 8، جموسوعة الفقه الإسلاميالزحيلي،  انظر: 4
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 الفرع الأول: التطليق للضرر والشقاق.
 نموذجمن الأمور التي قد يحدث منها طلاق بين الزوجين قضية الضرر والشقاق، وسنبين هنا 

 .اجتهاد المقنن في موضوع الضرر نماذجمن 
 معنى الضرر:أولا :  

ما كان من سوء  فكل والضر المصدر ،ر لغتان: ضد النفعر والض  الض   الضرر لغةً: " -1
  (1)." بدن فهو ضرحال وفقر أو شدة في

أما في الاصطلاح: فبحسب اطلاعي لم أقف على تعريف لمفهوم الضرر عند  -2
غوي هو المراد منه شرعاً، أن معناه الل زيدان ذكر الشيخ عبدالكريمقد ، و المتقدمين الفقهاء

 (2)"كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسها أو يعرضها للهلاك." :بأنه وقد عر فه
للزوجة طلب التطليق للضرر الذي " -على: أ (101: )تنص المادةالمادة:  -1ثانيا : 

 يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين.
 ت البين.على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذا -ب
 (3)إذا عجز القاضي عن الإصلاح، وثبت الضرر حكم بالتطليق." -ج
للضرر والشقاق حق قانون للزوجة، وهذا الحق مشروط  طلب التطليق شرح المادة: -2

 بإثبات الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.
طلبت الزوجة وكذلك ألزم القانون القاضي أن يتدخل ويبذل الجهد للإصلاح بينهما إذا 

التطليق بسبب الضرر، فإن عجز عن الإصلاح وتأكد من ثبوت الضرر الذي تدعيه الزوجة 
 (4)حكم القاضي بالتطليق.

                                                           

 .482 ص: ،4، جلسان العرب، ابن مظور 1
 .437، ص: 8، جالمفصلعبدالكريم زيدان،  2
 .32ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(، هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  3
 .192، ص: شرح قانون الأسرة البحرينيانظر: الجندي،  4
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جاء في لما  يقودنا هعندما نتكلم عن حكم التفريق للضرر فإن  الحكم الشرعي:  -3
وإنما حديثهم  الموضوع اهب الأربعة من تناول، فلم أقف على غيره من المذالمذهب المالكي

 جاء في حال الشقاق فقط.
أي أن للزوجة طلب  (1)."ولها التطليق بالضرر البين، ولو لم تشهد البينة بتكرره: "قال المالكية

الطلاق من زوجها إذا أضر بها سواء تكرر ذلك أم لا، ففي حال إثبات وقوع الضرر منها 
 (2).بطلقة بائنة يفرق القاضي بينهما

 
 (3)«.لا ضرر ولا ضرار»يث النبي صلى الله عليه وسلم: حد -1استدلوا: 

عن الضرر بأي شكل من الأشكال، ومن ضمن ذلك ضرر الزوج النهي وجه الدلالة: ظاهر 
 لزوجته وفي حال ثبوته يجب إزالته.

من خلال نص القانون نلاحظ أنه مع قول المالكية في  التعقيب: و اتجاه القانون  -4
 لطلاق في حال ثبوت الضرر.المسألة بجواز طلبها ل

وهو القول بالتطليق في حال الضرر ذهب إليه المالكية  ما الاجتهاد في اختيار التعقيب:
فكيف يتصور بقاء النكاح مع تواجد الضرر وسوء المعاملة بين الزوجين،  ،فيه إنصاف وعدل

الغايات أو يحصل والأصل في العلاقة الزوجية أن تسودها المودة والرحْة، فإما أن تبقى هذه 
 لأنه فائدة أو مصلحة مرجوه منه. ؛التفريق بين الزوجين

 حتى ولو لم يتكرر، لاحظنا من خلال ما نص عليه المالكية أن للمرأة التطليق بالضرر البينِّ 
وقد أحسن المقنن البحريني باجتهاده عندما قيد الضرر بالذي يتعذر معه دوام العشرة بين 

                                                           

 .550، ص: 3، جمنح الجليلعليش،  1
، منح الجليل/ عليش،  345، ص: 2، جحاشيته/ الدسوقي،  146، ص: القوانين الفقهيةانظر: ابن جزي،  2
 .550، ص: 3ج
(، قال 2314، حديث رقم: )784، ص: 2من بنى في حقه ما يضر بجاره، ج ، باب:سنن ابن ماجهابن ماجه،  3

 (: صحيح.896، رقم الحديث: )408، ص: 3، جإرواء الغليلالألباني في 
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لأنه قد يحصل  -والله أعلم-ما نص عليه المالكية وهذا الصواب  دَ قي  ا فبتقييده هذ، الزوجين
تعذر دوام العشرة بشرط بل  ليس بمجرد حصوله ولو لمرة يفرق بينهماف ،بين الزوجين ضرر

  ختلفة في الزمان والمكان وما يراه القاضي.ويكون ذلك بحسب أعراف الزوجين المبينهما، 
 الإنفاق. : التطليق لعدمالثانيالفرع 

 .وما يترتب عليه من حكم شرعي شروعية التطليق بسبب الإعسار في النفقةهنا لمعرض أت
إذا أثبت الزوج : "أنه فيما يتعلق بمسألتنا على ب(/109) نصت المادةالمادة:  -1

 لا إعساره أو كان غائباً في مكان معلوم أو محبوساً، وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة 
 شهر، ولا تجاوز ثلاثة أشهر، مضافاً إليه المواعيد المقررة للمسافة؛ ليؤدي النفقة تقل عن 

 (1)المذكورة، فإن لم ينفق طلقها عليه."
وضع ، ثم الزوج المعسر كي يقوم بالإنفاق على زوجته إمهالللقاضي شرح المادة:  -2

هناك مواعيد مسافة ثلاثة أشهر، وإذا كان لهذا الأجل بأن لا يقل عن شهر ولا يجاوز  حد
ين خارج البحرين، فإنها تضاف للمواعيد المقررة للأجل وهو قيد إجرائي قصد به حْاية المدِ 

 وقد حدد القانون الأزواج الذين يمهلهم القضاء وهم:
 زوج ثبت إعساره وليس له مال ظاهر  -أ 

 زوج غائب في مكان معلوم  -ب
 (2)زوج محبوس. -ج

 حاللعدم الإنفاق تفريق بين الزوجين لعلماء في مسألة الاختلف االحكم الشرعي:  -3
 على قولين:إعسار الزوج 

 (3)وهذا القول ذهب إليه الحنفية.لعدم الإنفاق لا يفرق بين الزوجين  القول الأول:

                                                           

 .34-33ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(، وني، هيئة التشريع والإفتاء القان 1
 . 199-198، ص: شرح قانون الأسرة البحرينيانظر: الجندي،  2
 .287، ص: 2، جالهداية في شرح بداية المبتديبرهان الدين،  3
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رَة   ذ و كَانَ   وَإِن  }قول الله تعالى:  من الكتاب: -1استدلوا:  : ةالبقر { ] مَي سَرَة   إِلَى  فَ نَظِرَة   ع س 
280]. 

وغاية النفقة أن تكون دينا في الذمة وقد أعسر بها الزوج فكانت المرأة مأمورة "وجه الدلالة: 
 (1)."بالإنظار بالنص

عائد إلى ما استقر ثبوته في "{ مَي سَرَة   إِلَى  فَ نَظِرَة  }استدلالهم: بأن قول الله تعالى:  يناقش
الذمة من ماضي نفقتها، وإنما تستحقه الذمة وهي لا تستحق الفسخ بما استقر ثبوته في 

 (2)"بنفقة الوقت الذي لم يستقر في الذمة فلم تتوجه إليها الَية.

هن »وسؤال زوجاته له بالنفقة قال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم من السنة:  -2
صة عنقها، فقام عمر إلى حف أ  فقام أبو بكر إلى عائشة يجَ )، «حولي كما ترى، يسألنني النفقة

عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلن: والله لا  أ  يجَ 
أو تسعا  -ثم اعتزلهن شهرا  نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده

 (3)... الحديث.(وعشرين
ب مطالبتهما للنبي بضرب ابنتيهما بسبأبو بكر وعمر رضي الله عنهما  هم  وجه الدلالة: 

صلى الله عليه وسلم بالنفقة مع عدم استطاعته ولما اعتزلهن، ولو كان التفريق بسبب الإعسار 
 (4)مشروعاً لما هم ا بهذا الفعل.

لو فرق بينهما لبطل حقه، ولو لم يفرق لتأخر حقها والأول أقوى في من المعقول: " -3
يستوفي في الثاني وفوت المال وهو تابع في الضرر؛ لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي ف

النكاح فلا يلحق بما هو المقصود وهو التوالد فلا يقاس العجز عن الإنفاق على العجز عن 

                                                           

 .391، ص: 4، جفتح القديرابن الهمام،  1
 .456، ص: 11، جالحاوي الكبيرالماوردي،  2
، 1104، ص: 2بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، جباب: كتاب الطلاق، ،  لصحيحاالمسند مسلم،  3

 (.1478رقم الحديث: )
 .350-349، ص: الأحوال الشخصيةأنظر: أبو زهرة،  4
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والمعنى أن حق الزوج يبطل بالتفريق بينه وبين زوجته، وحق  (1)."الجماع في المجبوب والعنين
 أكبر من ضرر التأخير.المرأة هو النفقة بكونه سيتأخر عنها وضرر التفريق 

للزوجة طلب التطليق لعدم الإنفاق وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من : القول الثاني
 وقد استدلوا:  (2)المالكية والشافعية والحنابلة.

 [231: البقرة{ ]لتَِ ع تَد وا ضِراَراً تم  سِك وه ن   وَلَا } من القرآن قول الله تعالى:  -1 
 (3)"وجة المعسر مستضرة فلم يكن له إمساكها.ز وجه الدلالة: أن "

أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد »من السنة: حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  -2
إما أن تطعمني، وإما أن )تقول المرأة: « العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول

 (4)... الحديث.(تطلقني
من قال يفرق بين الرجل  (تطعمني وإما أن تطلقني إما أن)" :قولهوجه الدلالة: استدل على 

 (5)."وهو قول جمهور العلماء وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه

يعولها  فلما كان من حقها عليه أنقول الإمام الشافعي رحْه الله: "من المعقول:  -3
ة على الزوج ومن حقه أن يستمتع منها ويكون لكل على كل ما للزوج على المرأة وللمرأ

احتمل أن لا يكون للرجل أن يمسك المرأة يستمتع بها ويمنعها غيره تستغني به ويمنعها أن 
تضطرب في البلد وهو لا يجد ما يعولها به فاحتمل إذا لم يجد ما ينفق عليها أن تخير المرأة بين 

 (6)."المقام معه وفراقه فإن اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق

                                                           

 .200، ص: 4، جالبحر الرائقابن نجيم،  1
، المحرر/ مجد الدين أبو البركات،  267، ص: 18، جتكملة المجموع/ المطيعي،  784، ص: 1، جالمعونةالثعلبي،  2
 .116، ص: 2ج
 .455، ص: 11، جالحاوي الكبيرالماوردي،  3
، رقم 63، ص: 7باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال، جكتاب النفقات، ،  الصحيح الجامعالبخاري،  4

 (.5355الحديث: )
 .501، ص: 9، جفتح الباريابن حجر،  5
 .98، ص: 5، جالأمالشافعي،  6
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ذهب القانون في هذه المسألة مع قول جمهور أهل العلم التعقيب: و نون اتجاه القا -4
 سواءً كان مماطلاً أو معذورا؛ً وذلك لوقوع الضرر عليها. وهو بجواز التطليق لعدم الإنفاق

عدم القصور في  نرى أن المقنن اجتهد بأخذه لرأي الجمهور ويظهر أن الغرض منه التعقيب:
 يهمل الزوج نفقة زوجته وأن يضع النتائج في الحسبان.حاجات الزوجة، وكذلك أن لا 
 في حال لم يثبت إعساره يتم التطليق مباشرة، وفي حال إثباتهو ونلاحظ أنه بمجرد إعسار الزوج 

 .يمهل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط ثم يطلق
م جرد الإعسار تهدبمفصلحة كبرى، لم ولا يؤدييظهر مما سبق أن نص القانون فيه نظر 

يعتبر للزوج  ثلاثة أشهرالمقنن بتحديد مدة  رأيهذا أشد وأخطر، ثم إن و  أسرة كاملة
يحتاج فعلى الزوج الإعسار  أأرى أنها لا تكفي في وقتنا المعاصر فقد يكون طر اجتهاد، و 
إغلاق يترتب على النظر في هذا الموطن مصلحة وهي ليعاود الإنفاق، وكذلك  ثرلوقت أك

 .لاق من قبل الزوجة في هذا الجانبباب سهولة طلب الط
كما أقترح وجود دور إجتماعي من قبل الدولة بإنشاء بنك أو جهة مختصة ترعى مثل 

 تشتيت الأسر. وتمنع منهذه الحالات التي لا يمكن غض الطرف عنها 
  دمان.للإالتطليق : الثالثالفرع 

الإدمان، وسنتطرق في  ئي موضوعالتفريق القضابها من الأمور التي يتم فيها التطليق ويتدخل 
 الحكم والإجراء الذي سار عليه. هيةهذا الموضع لاجتهاد المقنن في قضية الإدمان وما

"للزوجة طلب التطليق بسبب إدمان الزوج المسكرات أو المخدرات، بعد المادة:  -1
 (1)عرضه على الطبيب المختص."

أجاز  ذلك من رات وتبينت زوجتهخدالمسكرات أو المإذا أدمن الزوج  شرح المادة: 2
   (2)على الطبيب المختص فإذا ثبت تطلق منه. هعلى القاضي عرضو  ،طلبها للطلاق المقنن

                                                           

 .35ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(، هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
 .210، ص: شرح قانون الأسرة البحرينيانظر: الجندي،  2
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ما يتعلق بموضوع المدمن على فياجتهد المقنن : التعقيبو  الحكم الشرعي -3
، وقد أفتى المسكرات والمخدرات، فقد قضى بأنه من حق الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب

عندما ه( 1421الشيخ ابن عثيمين رحْه الله )ت:  ومنهم المسألةحول  أهل العلمعض ب
لأن حال زوجها  ؛من زوجها المدمن على المخدرات جائز الطلاق طلب المرأة": سئل أجاب
وفي هذه الحال إذا طلبت منه الطلاق فإن الأولاد يتبعونها إذا كانوا دون سبع  ،غير مرضية

بالإنفاق عليهم وإذا أمكن بقاؤها معه لتصلح من حاله بالنصيحة فهذا  الوالدسنين، ويلزم 
 (1)".خير

 اجتهاد المقنن البحريني في محله وقد و فِّق في نصه وتحديده بأن لزوجة المدمن التعقيب:

طورة هذا الأمر وما تترتب عليه من لخفي طلب الطلاق منه، ولا شك أن العلة فيه  الحق
ؤدي يالمدمن على الزوجة والأبناء قد  ضررللأسر، و  وضياع ن دمارمفاسد عظيمة وظاهرة م

 قانون الأسرة يصنصت من أن  لا شك و ، أو أكثر ضرورة من الضروريات الخمس لإتلاف
 أمر  مهم. ولا سيما مع تفشي هذه الظاهرة في مجتمعاتنا عليها
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

( 116133موقع إسلام ويب، رقم الفتوى: ) 1
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatw

aId&Id=116133 
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 المبحث الثالث: الاجتهاد في مسائل الخلع.

 وسنتكلم في هذا المبحث عن أهم المسائلفي شريعتنا الإسلامية بالخلع،  سمىالَن ما ي   بينن  
  جتهد فيها المقنن البحريني في هذا الموضوع.ا ابم المتعلقة
 

 المطلب الأول: تعريف الخلع لغة  واصطلاحا .

الذي   رد، وهو مزايلة الشيءط  الخاء واللام والعين أصل واحد م  " تعريف الخلع لغةً: -1
 كان يشتمل به أو عليه. 

طلق الرجل امرأته. فإن   :ويقال، لعاً ع خَ الوالي يخلَ  لعَ ، وخَ خلعاً  عه  الثوب أخلَ  تقول: خلعت  
لأنها تفتدي نفسها منه بشيء تبذله  ؛لعتتَ خالعته وقد اخ   :كان ذلك من قبل المرأة يقال

 (1)".له

 لفقهاء منها:وضعها اله تعريفات عديدة  وأما تعريف الخلع اصطلاحاً: -2
 (2)."أو ما في معناه بلفظ الخلع المتوقفة على قبولها إزالة ملك النكاح" -أ

بلفظ طلاق أو خلع كقوله: طلقتك، أو  فرقة بين الزوجين بعوض"ومنها:  -ب
 (3)."خالعتك على كذا فتقبل

 وقد يؤخذ على هذا التعريف الإسهاب في الإشارة إلى مفهوم الخلع.
يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها  امرأته بعوضفراق الزوج "رف الخلع: وكذلك ع   -ج

 (4)."بألفاظ مخصوصة

 ؛ لتَبين  المعنى فيه أكثر من غيره.وأرى أن هذا هو التعريف الأنسب في تقديري
                                                           

 .209، ص: 2، جمقاييس اللغةارس، ابن ف 1
 .440 - 439، ص: 3، جالحاشيةابن عابدين،  2
 .430، ص: 4، جمغني المحتاجالشربيني،  3
 .212، ص: 5، جكشاف القناعالبهوتي،  4
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والملاحظ في التعريفات السابقة أن مفهومها واحد وهو وقوع الفرقة بين الزوجين، مقابل 
 ة لزوجها.عوض تدفعه الزوج

 

 المطلب الثاني: مشروعية الخلع.

 جاءت ثابتة في النصوص الواردة في الشرع.
، [229: البقرة{ ]بهِِ  اف  تَدَت   فِيمَا عَلَي هِمَا ج نَاحَ  فَلَا }قول الله تعالى:  من القرآن -1

َ  فإَِن  } ء   عَن   لَك م   طِبن  سًا مِن ه   شَي   .[4: ساءالن{ ]مَريِئًا هَنِيئًا فَك ل وه   نَ ف 
أن امرأة ثابت بن قيس أتت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم:  من السنة: -2

النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا 
أتردين عليه »دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

اقبل الحديقة وطلقها »قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « حديقته؟
 (1)«.تطليقة

"أول خلع كان في  ه( عن ابن عباس:852ذكر ابن حجر رحْه الله في شرحه )ت: 
 بين ثابت بن قيس وامرأته.يقصد ما جاء في الحديث  (2)الإسلام."

 ،بالحجاز والشام قال جميع الفقهاءوبهذا قال ابن قدامة رحْه الله: " من الإجماع: -3
 .(3)."زهولا نعلم أحدا خالفه، إلا بكر بن عبد الله المزني؛ فإنه لم يج   :قال ابن عبد البر

 أن الشرع جعل الطلاق بيد الرجل في حال رغبته بانتهاء النكاح،: من المعقول -4
  دم رغبتها بمواصلة الحياةرقة عند عللف   كذلك من تمام العدل الرباني أن يجعل للمرأة سبيلاً ف

                                                           

، رقم الحديث: 46، ص: 7باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، جكتاب الطلاق، ،  الصحيحالجامع البخاري،  1
(5273.) 
 .400، ص: 9، جتح الباريفابن حجر،  2
 .324، ص: 7، جالمغنيابن قدامة،  3
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 مع زوجها، فشرع ربنا تبارك وتعالى لها الخلع.
 

 تحديد بدل الخلع.المطلب الثالث: الاجتهاد في 

: "يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة هأن ج( على/97نص المقنن في المادة ) المادة: -1
 (1)على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من مهر."

 في شرح هذه الفقرة من المادة أن "العوض تبذله الزوجة وحددهجاء شرح المادة:  -2
 القانون بأن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من المهر، وهذا التحديد مخاطب به

 (2)القاضي."
المواطن التي اجتهد فيها المقنن في مسائل الخلع ما يتعلق من الحكم الشرعي:  -3

 فيها الفقهاء على النحو الَتي:وقد تكلم بأخذ العوض من الزوجة بدل الخلع 
يجوز أخذ العوض من الزوجة سواء كان أكثر أو أقل مما أعطاها من  القول الأول:

وهذا قول جمهور العلماء ولكنهم اختلفوا في كراهته، فالحنفية والحنابلة قالوا لا يكره  ،مهر
كان النشوز من نه إذا  أجواز الزيادة قضاء رغم الكراهة ديانة و فذكروا  والحنفية عندهم تفصيل

وإن كان النشوز من قبل المرأة لا يكره له ، جهة الزوج كره له كراهة تحريم أخذ شيء منها
  (4)وأما المالكية والشافعية قالوا بأنه لا يكره. (3).سواء أكثر أو أقل مما أعطاها الأخذ

 [229: البقرة{ ]بِهِ  تَدَت  اف    فِيمَا عَلَي هِمَا ج نَاحَ  فَلَا }قول الله تعالى:  -1واستدلوا: 
 وجه الدلالة: العموم الوارد في آية الخلع، فلم تحدد له مقدارا فيدل ذلك على جواز الزيادة.

                                                           

 .30ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(، هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
 . 182، ص: شرح قانون الأسرة البحرينيالجندي،  2
 .325، ص: 7، جالمغني/ ابن قدامة،  150، ص: 3، جبدائع الصنائعالكاساني،  انظر: 3
 .212، ص: 5، جالأم/ الشافعي،  245، ص: 2، جالمدونةمالك بن أنس،  4
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أخرج البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أجاز الخلع بكل مال المرأة  -2
 ." وأجاز عثمان، الخلع دون عقاص رأسهافقد جاء: "

ع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها إذا افتدت منه أن المخالوالمعنى: "
 (1)"وقيل هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة. ،ك والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرةبذل

فهو يقوم على ما يتفق عليه الزوجين لا يوجد قيد في الشرع يحدد مقابل الخلع  -3
 (2)زاد أو قل على المهر. لذلك يجوز أي بدل سواءويكون بالتراضي 
 وهذا قول لا يجوز أخذ العوض من الزوجة بأكثر مما أعطاها من المهر :القول الثاني

  (3)طاووس وعطاء والزهري وغيرهم. 
تِب دَالَ  أرََد تم    وَإِن  } -1قول الله تعالى: استدلوا:  ت م   زَو ج   مَكَانَ  زَو ج   اس  دَاه ن   وَآتَ ي    إِح 

ئًا مِن ه   تَأ خ ذ وا فَلَا  قِن طاَراً  .[20: النساء{ ]شَي  
تانا نهى عن أخذ شيء مما آتاها من المهر وأكد النهي بقوله: }أتأخذونه بهوجه الدلالة: "

، وقوله: }ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن{ ]النساء: [20وإثما مبينا{ ]النساء: 
ن }إلا أن يأتين بفاحشة مبينة{ [ أي: لا تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموه19

[ أي: إلا أن ينشزن؛ نهى الأزواج عن أخذ شيء مما أعطوهن واستثنى حال 19]النساء: 
 (4)"نشوزهن.

: أن جميلة بنت سلول أتت عن ابن عباس روي عن النبي صلى الله عليه وسلمما  -2
لا  لكفر في الإسلام،فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره االنبي 

                                                           

، وتعليق مصطفى 46، ص: 7باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، جكتاب الطلاق، ،  الصحيح الجامعالبخاري،  1
 البغى.

 .531، ص: 1، جموسوعة الفقه المالكي/ خالد العك،  325، ص: 7، جالمغنيانظر: ابن قدامة،  2
 .800، ص: 3، جالتحبير لإيضاح معاني التيسير. / الصنعاني، 402، ص: 9، جفتح الباريابن حجر،  3
 .800، ص: 3، جالتحبير لإيضاح معاني التيسير. / الصنعاني، 402، ص: 9، جفتح الباريابن حجر،  4
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قالت: نعم. فأمره  «أتردين عليه حديقته؟»أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: 
 (1).رسول الله أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد

 (2)".نهى عن الزيادة مع كون النشوز من قبلهاوجه الدلالة: "
 (3)"لى إيحاشها بأخذ المال.لأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد عدليلهم العقلي: " -3

 .المهر عنالخلع بما لا يزيد  بدل تحديدب تجه إلى القولا اتجاه القانون مع التعقيب: -4
 هامنالمسألة فلم يحدد أحد  لنا أن القانون خالف المذاهب الأربعة في جلىيت التعقيب:

طائفة اختيار مع  الذي سارقنن على المهر كما فعل الم لا يزيد مقدار العوض عن الخلع بما
 .مبرراتهله حججه و  اجتهادهذا ي عد  و ، من أهل العلم

 -في القانون البحريني-كر في التعليق على القانون البحريني: "كما اعتبر ومن أمثلة ذلك ما ذ  
 (4)حداً لاستكثار وطمع الأزواج في حل عقدة النكاح، وهذا من تمام العدل والإنصاف."

 نابع من الخبرات والتجارب والنظر في أحوال الناس وطبائعهم.اجتهاد  وتعليل المقنن
 الزوجين. فظ حقوق وكرامة كلاتتحقق العدالة وتح   إذ به ؛لهذا الرأي ختيارهباق فِّ و   المقننو 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (، قال2056، حديث رقم: )208، ص: 3، باب: المختلعة يأخذ ما أعطاها، جسنن ابن ماجهابن ماجه،  1
 ، صحيح.104-103، ص: 7، جإرواء الغليلالألباني في 

 .150، ص: 3، جبدائع الصنائعالكاساني،  2
 .269، ص: 2، جتبيين الحقائقالزيلعي الحنفي،  3
 .494، ص: التعليق على قانون أحكام الأسرة البحريني )القسم الأول(الغزالي والمحميد،  4
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 المبحث الرابع: الاجتهاد في آثار الفرقة بين الزوجين.

 ، والنفقة سواء للزوجة أو الأبناء ،، منها العدةتنشأ نتيجة الفرقة بين الزوجين عديدة آثار ثم ة
اجتهاد المقنن فيما  مواطننتناول في هذا المبحث بعض وكذلك موضوع الحضانة وغيرها، وس

 .بهذه الَثاريتعلق 
 

 المطلب الأول: الاجتهاد في تحديد متعة المطلقة.

 حَقًّا بِال مَع ر وفِ  مَتَاعًا قَدَر ه   ال م ق ترِ  عَلَىوَ  قَدَر ه   ال م وسِعِ  عَلَى وَمَتِّع وه ن  }يقول الله عز وجل: 
سِنِينَ  عَلَى  .[236: البقرة{ ]ال م ح 
من كلام الله عز وجل أن للمطلقات متعة وهي مبلغ من المال يجب للمطلقة لما لحقها  يتبين  

قنن وكذلك جبراً لخاطرها وسنرى فيما يأتي قضية اجتهد فيها الم ،من الأذى بسبب الطلاق
 البحريني حول هذا الموضوع.

د( على أنه: "إذا كان سبب الطلاق من قبل الزوج فلها /52تنص المادة )المادة:  -1
 (1)متعة تقدر بنفقة سنة."

ها إذا كان قِ متعة على مطلِّ بعد الدخول جعل القانون للمطلقة شرح المادة:  -2
 (2)الطلاق بسبب من قِبَلِه وقدر القانون بنفقة سنة.

{ ال م ت قِينَ  عَلَى حَقًّا بِال مَع ر وفِ  مَتَاع   وَللِ م طلَ قَاتِ }قال الله تعالى: الحكم الشرعي:  -3
أن الحكم مختص بالطلاق دون غيره، وذكر أهل العلم في  من النص، يتضح [241: البقرة]

                                                           

 .18ص: أحكام الأسرة )القسم الأول(، قانون هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  1
التعليق على قانون أحكام الأسرة / الغزالي والمحميد،  105، ص: شرح قانون الأسرة البحرينيالجندي،  انظر: 2

 . 277، ص: البحريني )القسم الأول(
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لا يوجد ما ف (1)."ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها"تفسير الَية الكريمة: 
ه( في 587وقال الكاساني رحْه الله )ت: يدل على تحديد مبلغ أو زمن في متعة المطلقة، 

فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه، فتوجب هذه المسألة: "
المتعة؛ لأنها توجب نصف المسمى في نكاح فيه تسمية، والمتعة عوض عنه كردة الزوج، وإباية 

لإسلام، وكل فرقة جاءت من قبل المرأة، فلا متعة لها؛ لأنه لا يجب بها المهر أصلا، فلا ا
 معنى ذلك أنه لو كان الطلاق بسبب يرجع إليها فإنها لا تستحق المتعة.و ( 2)"تجب بها المتعة.

مدة سنة لمتعة تحديد المقنن  موطن الاجتهاد في المسألة التعقيب:و تجاه القانون ا -4
 نص عليهلم يرد و نفسه المقنن  عنما هو إلا اجتهاد صادر  التحديدهذا و طلقة، نفقة الم
  .شرعي

لا  لا سيما أنه، يظهر أن هذا التحديد تتحقق منه مصلحة معتبرة الذي التعقيب:
 وقد يكون في ،عارض مع الأصل الكلي الذي ب ني عليه القانون وهو الشريعة الإسلاميةيت

  .ولا تكون عبأً على أحد فترة كافية متعففةزوجة مما يجعلها حفظ مصدر دخل لل التحديد
 اً فيها جبر  ، وكذلك تكون نفقة المتعةأوضاعهاأن ترتب  نها منكِّ هذه المدة يم   ديدوتح
 .ليس منها سببه أنوخصوصاً  ،من الطلاق دثقد يحالذي  تخفيف للضررو  ،لخاطرها

مما لا فلا تثقل كاهله بأكثر  ،لزوجا حال النظر فيمناسبة باعتبار  تحديداً  ذلك مدة السنةك
  دة قليلة يتهاون فيها أي زوج ولا يضعها بعين الاعتبار.المولا تكون يطيق، 
   
 
 
 

                                                           

‌.201، ص: 3، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  1
 .303، ص: 2، جبدائع الصنائعالكاساني،  2
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 الحضانة. المطلب الثاني: الاجتهاد في شروط

وسنتعرض لبعض مواطن بموضوع الحضانة، من الَثار المترتبة على الفرقة بين الزوجين ما يتعلق 
 يلي:  الاجتهاد فيما

 تعريف الحضانة لغةً واصطلاحاً. :الفرع الأول
الحاء والضاد والنون أصل واحد يقاس، وهو حفظ الشيء وصيانته. "الحضانة لغةً:  -1

 "يقال احتضنت الشيء جعلته في حضني. ،فالحضن ما دون الإبط إلى الكشح
 (1) "الحاضن والحاضنة: الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه.وجاء أيضاً: " 

 (2)."تربية الولد لمن له حق الحضانة"الحضانة اصطلاحاً:  -2

 (3)."حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته حتى يستقل بنفسهوكذلك عرفها الفقهاء: "

: أن   وقد ذكر المقنن في أول مواد الحضانة ما هو قريب من هذه التعاريف فقد نص على
 يتعارض مع حق الولي في الولاية على "الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا

 (4)النفس."

 ممن عليه ذلك.بالولد  رعاية والعنايةال معنى الحضانة يدور حولأن  نلاحظ من التعريفات
 .في الحضانة الاجتهاد في شرط الإسلامالفرع الثاني: 

 (5)"."يشترط في الحاضن الإسلام :أنه أ( على/130تنص المادة القانونية ) المادة: -1
القانون اشترط إسلام الحاضن رجلًا كان أو امرأة هذا إذا كان شرح المادة: " -2

 (6)المحضون مسلماً."
                                                           

 .123، ص: 13، جلسان العرب. / ابن منظور، 73، ص: 2، جمقاييس اللغةبن فارس، ا 1
 .555، ص: 3، جالحاشيةابن عابدين،  2
 .416، ص: 9، جالإنصافالمرداوي،  3
 .38ص: قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(، هيئة التشريع والإفتاء القانوني،  4
 نفس المصدر السابق. 5
 .240، ص: الأسرة البحرينيشرح قانون الجندي،  6
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 قولين:اختلف الفقهاء في اشتراط الإسلام في الحاضن على الحكم الشرعي:  -3
لا يشترط إسلام الحاضنة فيصح أن تكون مسلمة أو غير مسلمة وهذا  القول الأول:

أن يعقل الدين وقدروه بسبع  ، وعند الحنفية يبقى معها إلىلكية في المسألةقول الحنفية والما
 سنين.

وأما المالكية ذكروا بأنه إذا خيف على المحضون من كفر الحاضنة فإنه يضم إلى رقباء مسلمين 
 والمهم في مسألتنا أن كلا المذهبين لا يشترط الإسلام في الحاضنة. (1)عليهم.

عن جده: أن أبويه اختصما إلى النبي صلى  لحميد بن سلمة، عن أبيهعن عبد ا -1 استدلوا:
الله عليه وسلم، أحدهما كافر والَخر مسلم، فخيره فتوجه إلى الكافر، فقال: "اللهم اهده" 

 (2).فتوجه إلى المسلم، فقضى له به
 نه وأ عرف أنه يستجاب دعاؤه، صلى الله عليه وسلمبأنه منسوخ أو محمول على أنه "نوقش: 

 (3)."يختار الأب المسلم، وقصده بتخييره استمالة قلب أمه
 على الشفقة، وهي أشفق عليه فيكون الدفع إليها  تنبنيلأن الحضانة " دليل عقلي: -2
تحتضنه؛ لأن الشفقة لا تختلف باختلاف  ابمعنى حتى لو لم تكن مسلمة فإنه (4)".أنظر له
 الدين.
 الهدايةو  بطلب التوفيق وذلك دينه، فيولدها على قيقية الحوشفقتها الأم  رعاية نبأ يناقش:

شفق به الخوف على الدين أولى ما ي  فالأم الكافرة تدعوه لما تعتقده من كفر وضلال، أما ، له
 .الولدعلى 

                                                           

الشرح / الدردير،  565، ص: 3، جالحاشية/ ابن عابدين،  42، ص: 4، جبدائع الصنائعالكاساني،  انظر: 1
 .529، ص: 2، جالكبير

(، قال الألباني 2352، رقم الحديث: )439، ص: 3، باب: تخيير الصبي بين أبويه، جسنن ابن ماجهابن ماجه،  2
 ، صحيح.352، ص: 5، جابن ماجهصحيح وضعيف سنن في 
 .195، ص: 5، جمغني المحتاجالشربيني،   3
 . 49، ص: 3، جتبيين الحقائق الزيلعي الحنفي، 4
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 (1)يشترط في الحاضن الإسلام وهذا قول الشافعية والحنابلة في المسألة. القول الثاني:

: النساء{ ]سَبِيلًا  ال م ؤ مِنِينَ  عَلَى للِ كَافِريِنَ  اللّ    يَج عَلَ  وَلَن  } :قول الله تعالى -1 استدلوا:
141]. 

 وجه الدلالة: عموم الَية بأنه لا ولاية للكافر على المسلم.
 جعلت الحضانة للمصلحة، ولا مصلحة في حضانة الكافر للمسلم. -2
باعتبارها أشفق  -ولو كانت كافرة-بأنه لا تخلوا حضانة الأم لولدها من المصلحة  :يناقش

 وأحن الناس عليه.
 (2)وهذا من أعظم الضرر. الفتنه في الدين -3
بعد عرض المسألة اتضح بأن المقنن أخذ باشتراط التعقيب: و اتجاه القانون  -4

 الإسلام في الحاضن وهو قول الشافعية والحنابلة في المسألة.
القول الَخر لمعتمد في البلد باجتهاده وتوجهه مع خالف المقنن البحريني المذهب ا التعقيب:

 في المسألة.
 وأرى أنه اختيار م وفق على اعتبار أن الحضانة والرعاية أقل أهمية وخطورة من الضرر في الدين

 على الأولاد، إذ لا توجد مصيبة أعظم من الفتنة في الدين.
 خر بعد التشبع والاعتياد عليهومن الصعوبة عند تنشأة الولد على أمر أن تتحول عنه إلى آ

 .به بعد كل ما مر -والهداية بيد الله- إلى أمر مغاير بالكلية بسهولة لانتقاليمكن ا فلا

أما قضية الحضانة ، على اشتراط الإسلام في الحاضنحرص المقنن  من أجل ذلك
، لحاضنينفي حال عدم صلاح أولى اتداركها وإيجاد بدائل  أنه يمكن الذي أراهف   والرعاية

، والله بذلك احتمالية خطر عظيم فنت قيعلى نفسه،  مرحلة الاعتماد وهي فترة مؤقتة إلى
 تعالى أعلم.

                                                           

 .498، ص: 5، جكشاف القناع/ البهوتي،  195، ص: 5، جمغني المحتاجالشربيني،  1
 .498ص: ، 5، جكشاف القناع/ البهوتي،  195، ص: 5، جمغني المحتاجانظر: الشربيني،  2
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 الخاتمة: 
  إلى مجموعة من النتائج والتوصيات:البحث توصلت  هذا في ختام

 
لة ، حيث راعى في جمولا بالمذهب المعتمد في الدولة بمذهب بعينه القانون يتقيد لم أولا:

ومن خلال هذا يتضح اجتهاد اختياراته الأعراف والمصالح العامة وسد الذرائع وواقع المجتمع، 
 المقنن البحريني.

في الاصطلاح قريبة من المعنى اللغوي وامتداد له،  تعريفات أهل العلم للاجتهاد ثانيا :
بين أهل العلم  وبالنسبة للتعريفات الاصطلاحية تجدها متقاربة، ويدل ذلك على شبه اتفاق

 في مفهومه.
مقدمات عقد  سواءً في قانون الأسرة البحريني ثمة العديد من المعالم الاجتهادية في :ثالثا  

  ، أو الفرقة بين الزوجين وآثارها.ثارهوآالزواج 
مواكبة قانون الأسرة البحريني لمستجدات العصر والأحداث الجديدة، مثل توثيق  رابعا :

 مال البصمة الوراثية في النسب.عقد الزواج، واستع
 

  التوصيات:
حيث يفتقر قانون أحكام الأسرة البحريني والشروح الحاجة للمزيد من الدراسات  -1

 .بشكل ملاحظ لهذه الأمور
 المسائل كذلك، و المواد بعضالنظر في عادة بإيوصي الباحث القائمين على القانون  -2

السعي لتطويرها وملائمتها لحاجة و  ل الزواج،الغائبة عن القانون مثل الفحص الطبي قب
 . المتغيرة والمتجددة وأعراف المجتمع البحريني

؛ الاهتمام بدراسة قانون أحكام الأسرةزيد من أوصي طلبة العلم الشرعي تحديداً بم  -3
 يتوافق مع الشريعة الإسلامية بشكل تام. حتى، المجتمع لما له من أهمية في بناء وصلاح



152 
 

 عصادر والمراجالم
 

 القرآن الكريم. .1
 أبو، تحقيق: جامع الأمهات، يونس بن بكر أبي بن عمر بن عثمانابن الحاجب،  .2
، 2، طوالتوزيع والنشر للطباعة اليمامة) الأخضري الأخضر الرحْن عبد

 م(. 2000ه/1421
مختصر منتهى السؤل والأمل  ،يونس بن بكر أبي بن عمر بن عثمانابن الحاجب،  .3

، 1، تحقيق: نذير حْاده )بيروت: دار ابن حزم، طي الأصول والجدلفي علم
 م(.2006ه/1427

)دمشق: مكتبة دار البيان، د.ط،  الطرق الحكميةابن القيم، محمد بن أبي بكر،  .4
 د.ت(.
)بيروت: مؤسسة  زاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم، محمد بن أبي بكر،  .5

 م(.1994ه/1415، 27الرسالة، ط
 المسلم دار) أحْد المنعم عبد فؤاد، تحقيق: الإجماع، إبراهيم بن محمدلمنذر، ابن ا .6

 م(.2004ه/1425، 1، طوالتوزيع للنشر
 )بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(. فتح القديرابن الهمام، محمد بن عبد الواحد،  .7
، تحقيق: درء تعارض العقل والنقل، السلام عبد بن الحليم عبد بن أحْدابن تيمية،  .8

، 2، طالسعودية العربية المملكة الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعةمحمد رشاد سالم )
 م(.1991ه/1411

)بيروت: دار  الفتاوى الكبرىابن تيمية، تقي الدين عبد الحليم بن عبد السلام،  .9
‌م(.1988ه /1408، 1الكتب العلمية، ط



153 
 

، تحقيق: عبد ع الفتاوىمجمو ابن تيمية، تقي الدين عبد الحليم بن عبد السلام،  .10
قاسم )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ط،  بن محمد بن الرحْن

 ‌م(.1995ه/1416

 .القوانين الفقهية، محمد بن أحْد بن محمدابن جزي،  .11
 أحْد عادلتحقيق: ، الصحابة تمييز في الإصابة، محمد بن علي بن أحْدابن حجر،  .12
 ه(.1415، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط معوض محمد لىوع الموجود عبد
)بيروت: دار المعرفة،  البخاري صحيح شرح الباري فتح، علي بن أحْدابن حجر،  .13

 ه(.1379

 )بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(. المحلى بالآثارابن حزم، علي بن أحْد،  .14
، تحقيق: تفتيصفة الفتوى والمفتي والمس، شبيب بن حْدان بن أحْدابن حْدان،  .15

 ه(.1397، 3)بيروت: المكتب الإسلامي، ط الألباني الدين ناصر محمد

، تحقيق: فتح الباري شرح صحيح البخاريابن رجب، عبد الرحْن بن أحْد،  .16
 م(.1996ه/1417، 1مكتب تحقيق دار الحرمين )المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، ط

)القاهرة: دار  ة المجتهد ونهاية المقتصدبدايابن رشد الحفيد، محمد بن أحْد،  .17
 م(.2004ه/1425الحديث، د.ط، 

 )رد المحتار( الدر المختار وحاشية ابن عابدينابن عابدين، محمد أمين بن عمر،  .18
 م(.1992ه /1412، 2)بيروت: دار الفكر، ط

 .مجموعة رسائل ابن عابدين، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر .19
، تحقيق: معجم مقاييس اللغة، الرازي القزويني زكرياء بن فارس بن أحْدابن فارس،  .20

 م(.1979ه/1399عبدالسلام محمد هارون )دار الفكر، 

 الكتب دار، )أحمد الإمام فقه في الكافي، محمد بن أحْد بن الله عبدابن قدامة،  .21
 م(.1994ه/1414، 1، طالعلمية



154 
 

مكتبة القاهرة، د.ط، )القاهرة:  المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحْد بن محمد،  .22
 م(. 1968ه/1388
، المناظر وجنة الناظر روضة، محمد بن أحْد بن الله عبد الدين موفق، ابن قدامة .23

 م(.2002ه/1423، 2، طوالتوزيع والنشر للطباعة الريّان مؤسسة)

إعلام الموقعين عن رب ، سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد، الجوزية قيم ابن .24
، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط إبراهيم السلام عبد مدمح، تحقيق: العالمين
 م(.1991ه/1411

، مفتاح دار السعادة، سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمدابن قيم الجوزية،  .25
 (.دار الكتب العلمية)بيروت: 

، تحقيق: محمد شمس الدين تفسير القرآن العظيمابن كثير، إسماعيل بن عمر،  .26
وكذلك نسخة أخرى تحقيق:  م(1999ه/1419، 1ة، ط)بيروت: دار الكتب العلمي

 م(.1999ه/1420، 2والتوزيع، ط للنشر طيبة سلامة )دار محمد بن سامي
تحقيق: محمد عبد الباقي )القاهرة: دار ، سنن ابن ماجهابن ماجه، محمد بن يزيد،  .27

 .م(1953ه  1372،  1إحياء الكتب العربية، ط
)بيروت: دار الكتب العلمية، في شرح المقنع المبدع ابن مفلح، إبراهيم بن محمد،  .28

 م(.1997ه/1418، 1ط
، 3)بيروت: دار صادر، ط لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  .29

 م(.1994ه /1414
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  .30

 م(.1999ه/1419، 1لعلمية، ط، تحقيق: زكريا عميرات )بيروت: دار الكتب اناالنعم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  .31

 ، د.ت(.2)القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ط الخالق وتكملة الطوري



155 
 

 أحْد يوسف السيد، تحقيق: اختلاف الأئمة العلماءابن هبيرة، يحيى بن محمد،  .32
 م(.2002ه/1423، 1مية، ط)بيروت: دار الكتب العل

 على الفقه في المحررأبو البركات مجد الدين، عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر،  .33
، 2)الرياض: مكتبة المعارف، ط ابن تيمية الحراني حنبل بن أحمد الإمام مذهب
 م(.1984ه/1404
 عدنان، تحقيق: الكليات، القريمي الحسيني موسى بن أيوبأبو البقاء الحنفي،  .34
 )بيروت: مؤسسة الرسالة(. المصري محمد - يشدرو 
 الشرح الكبير على متن المقنع، أحْد بن محمد بن الرحْن عبدأبو الفرج الحنبلي،  .35

 عبد بن الله عبد الدكتور(، وكذلك نسخة أخرى تحقيق: والتوزيع للنشر العربي الكتاب دار)
 والتوزيع والنشر للطباعة جره)القاهرة:  الحلو محمد الفتاح عبد الدكتور - التركي المحسن

 م(.1995ه/1415، 1، طوالإعلان
)القاهرة:  المختار لتعليل الاختيار، مودود بن محمود بن الله عبدأبو الفضل الحنفي،  .36

 م(.1937ه/1356مطبعة الحلبي، 
 عَبد، تحقيق: الواضح في أصول الفقه، عقيل بن محمد بن عقيل بن عليأبو الوفا،  .37
حس عَبد بن الله

 
، 1، طوالتوزيع والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة)بيروت:  التركي نالم

 م(.1999ه/1420

دار  دمشق:، )واصطلاحا لغة الفقهي القاموس، سعدي أبو حبيب، حبيب أبو .38
 م(.1988ه/1408، 2، طالفكر
، 3)دار الفكر العربي، ط الأحوال الشخصيةأبو زهرة، محمد،  .39

 م(.1957ه/1377
)القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط،  في عقد الزواج وآثاره محاضراتأبو زهرة، محمد،  .40

 د.ت(.
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، العدة في أصول الفقه، خلف بن محمد بن الحسين بن محمدأبو يعلى الفراء،  .41
 م(.1990ه/ 1410، 2)ط المباركي سير بن علي بن أحْدتحقيق: 

المكتبة  :)بيروت شرح مختصر خليل جواهر الإكليلالَبي، صالح عبدالسميع،  .42
 (.قافيةالث

)الكويت: دار القلم،  موضوع النسب في الشريعة الإسلامية والقانونأحْد حْد،  .43
 م(.1983ه/1403، 1ط
، 1، مكتبة طاهرة، طأخبار البحرين في القرن العشرينإسماعيل، حسين إسماعيل،  .44

 م.2002

، الوصول منهاج شرح السول نهاية، علي بن الحسن بن الرحيم عبدالإسنوي،  .45
 م(.1999ه/1420، 1الكتب العلمية، طبيروت: دار )

، تحقيق: موطأ الإمام مالك رواية أبي مصعب الزهريالأصبحي، مالك بن أنس،  .46
 م(.2002ه / 1412، 1بشار عواد، محمود خليل )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

)بيروت:  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالألباني، محمد ناصر الدين،  .47
 م(.1985ه/1405، 2مي، طالمكتب الإسلا

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها الألباني، محمد ناصر الدين،  .48
 م(.2002 –‌1995ه/1422 – 1415، 1)الرياض: مكتبة المعارف، ط وفوائدها
)الرياض: مكتبة المعارف  صحيح الترغيب والترهيب، الدين ناصر محمدالألباني،  .49

 م(.2000ه/1421، 1للنشر والتوزيع، ط
، برنامج منظومة صحيح وضعيف سنن ابن ماجهالألباني، محمد ناصر الدين،  .50

 التحقيقات الحديثية )الإسكندرية،: مركز نور الإسلام، د.ط، د.ت(.
، )الرياض: جامعة الرياض إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثيةالألفي، محمد جبر،  .51

 م(.2015ه/1436محمد بن سعود، 
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، تحقيق: الإحكام في أصول الأحكام، سالم بن محمد بن علي أبي بن عليالَمدي،  .52
 (.لبنان -دمشق، الإسلامي المكتبعبدالرزاق عفيفي )بيروت: 

، )مصر: تيسير التحرير، البخاري محمود بن أمين محمد، الحنفي بادشاه أمير .53
م، بيروت: دار الكتب العلمية، 1932ه/1351مصطفى البابي الحلبي،

 م(.1996ه/1417 م، ودار الفكر،1983ه/1403

فتح الوهاب الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحْد، والسنيكي، زين الدين أبو يحيى،  .54
 م(.1994ه/1414)بيروت: دار الفكر، د.ط،  بشرح منهج الطلاب

)دار  الطالب روض شرح في المطالب أسنى زكريا، بن محمد بن الأنصاري، زكريا .55
 الكتاب الإسلامي(.

 )بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(.العناية شرح الهداية البابرتي، محمد بن محمد،  .56
، تحقيق: محمد زهير )بيروت: دار صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  .57

 م(.2002ه /1422طوق النجاة، ط الأولى، 
 لابن المصرية الفتاوى مختصر، عمر بن أحْد بن علي بن محمدبدر الدين البعلي،  .58
 دار تصوير - المحمدية السنة مطبعة) الفقي حامد محمد - يمسل المجيد عبد، تحقيق: تيمية

 (.العلمية الكتب

، تحقيق: المدونة اختصار في التهذيب، محمد القاسم أبي بن خلف، المالكي البراذعي .59
 وإحياء الإسلامية للدراسات البحوث دار)دبي:  الشيخ بن سالم محمد ولد الأمين محمد

 م(.2002ه/1423، 1، طالتراث
، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط التعريفات الفقهيةتي، محمد عميم البرك .60

 م(.2003ه /1424
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 المحيط، عمر بن العزيز عبد بن أحْد بن محمود الدين برهان‌برهان الدين الحنفي، .61
)بيروت:  الجندي سامي الكريم عبد، تحقيق: حنيفة أبي الإمام فقه النعماني الفقه في البرهاني

 م(.2004ه/1424، 1،طةالعلمي الكتب دار
، المدينة عالم مذهب على المعونة، الثعلبي نصر بن علي بن الوهاب عبدالبغدادي،  .62

 (.الباز أحْد مصطفى التجارية، المكتبة) مكة المكرمة:  الحقّ  عبد حْيشتحقيق: 

)دار  المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة، شطا محمد بن البكري، عثمان .63
 م(.1997ه/1418، 1لنشر والتوزيع، طالفكر للطباعة وا

تحقيق:  ،التفسير في المحيط ، البحربن حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف .64
 ه(.1420، 1)بيروت: دار الفكر، ط جميل محمد صدقي
تحقيق: محمد ابن مقاصد الشريعة الإسلامية، بن عاشور، الطاهر محمد بن الطاهر،  .65

 م(.2004ه/1424شؤون الإسلامية، د.ط، الخوجة )الدوحة: وزارة الأوقاف وال

، )القاهرة: دار العمدة شرح العدة، أحْد بن إبراهيم بن الرحْن عبدبهاء الدين،  .66
 م(.2003ه/1424الحديث، 

 شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهىالبهوتي، منصور بن يونس،  .67
 م(.1993ه/1414، 1)عالم الكتب، ط

 دار الكتب العلمية(.، )كشاف القناع عن متن الإقناعنس، البهوتي، منصور بن يو  .68
 عبد، تحقيق: للبيهقي الصغير السنن، موسى بن علي بن الحسين بن أحْدالبيهقي،  .69

 م(.1989ه/1410، 1، طالإسلامية الدراسات جامعة‌قلعجي )كراتشي: أمين المعطي
 أمين المعطي عبد ، تحقيق:معرفة السنن والآثار، علي بن الحسين بن أحْدالبيهقي،  .70

، دمشق، بيروت: دار قتيبة، حلب، دمشق: الإسلامية الدراسات جامعة)كراتشي:  قلعجي
 م(.1991ه/1412، 1دار الوعي، المنصورة، القاهرة: دار الوفاء: المنصورة، القاهرة، ط
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، تحقيق: أحْد شاكر، وآخرون سنن الترمذي، سَو رة بن الترمذي، محمد بن عيسى .71
 م(. 1975ه  1395، 2ة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط شرك)القاهرة: 

، )مصر: التوضيح على التلويح شرح، عمر بن مسعود الدين سعدالتفتازاني،  .72
 مكتبة صبيح(.

، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، طكتاب التعريفات ني، علي بن محمد، االجرج .73
 م(.1983ه/1403

 وزارة، )الكويت: الفصول في الأصول، الرازي بكر أبو علي بن أحْدالجصاص،  .74
 م(.1994ه/1414، 2، طالكويتية الأوقاف

 القمحاوي صادق محمد، تحقيق: أحكام القرآن، بكر أبو علي بن أحْدالجصاص،  .75
 ه(.1405، العربي التراث إحياء دار)بيروت: 

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب الجمل، سليمان بن عمر،  .76
 )بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(. نهج الطلاببتوضيح شرح م

، )مصر: دار الكتب القانونية، شرح قانون الأسرة البحرينيأحْد نصر، الجندي،  .77
 م.2011ودار شتات للنشر، 

 الحميد عبد، تحقيق: الاجتهاد، محمد بن يوسف بن الله عبد بن الملك عبدالجويني،  .78
 م(.1408، 1م الثقافية، ط)دمشق، بيروت، دار القلم، دار العلو  زنيد أبو

، تحقيق: عبد الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالحجاوي، موسى بن أحْد،  .79
 )بيروت: دار المعرفة، د.ط، د.ت(.اللطيف السبكي 

، )الجامعة مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصرحسونه، عارف عز الدين حامد،  .80
 م(.2005نون الثاني، الأردنية، كلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراه، كا
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 الأبصار تنوير شرح المختار الدر، الِحص ني محمد بن علي بن محمدالحصكفي،  .81
، 1)دار الكتب العلمية، ط إبراهيم خليل المنعم عبد، تحقيق: البحار وجامع
 م(.2002ه/1423

)بيروت:  مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب، محمد بن محمد الرعيني،  .82
 م(.1992ه/1412 ،3دار الفكر، ط

، 2، مكتبة الشيخ عيسى الوطنية، طرجل وقيام دولةالحمد، توفيق الحمد، توفيق،  .83
 م.1996

 .)بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، شرح مختصر خليل الخرشي، محمد بن عبد الله .84
 أحمد الله عبد ابي مذهب على يالخرق متن، الله عبد بن الحسين بن عمرالخرقي،  .85
 م(.1993ه/1413) دار الصحابة للتراث،  الشيباني حنبل بن

، 1)دار الفكر العربي، ط فرق الزواج في المذاهب الإسلاميةالخفيف، علي،  .86
 م(.2008ه/1429
)المؤسسة العربية للدراسات  تشالز بلجريف: السيرة والمذكراتالخليفة، مي محمد،  .87

 م(.2000والنشر، 

 ير وحاشية الدسوقيالشرح الكبير للشيخ الدردالدسوقي، محمد بن أحْد،  .88
 )بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(.

، القرآن غريب في المفردات، محمد بن الحسين القاسم أبوالراغب الأصفهاني،  .89
، 1، طالشامية الدار القلم، دار، بيروت ،دمشق) الداودي عدنان صفوانتحقيق: 
 ه(.1412
 فكر(.)دار ال الوجيز بشرح العزيز فتح، محمد بن الكريم عبدالرافعي،  .90
)بيروت: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، أحْد بن حْزة الرملي، محمد ابن أبي العباس .91

 م(.  1984ه/1404دار الفكر، د.ط، 
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أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين ، الرومي، قاسم بن عبد الله .92
 .م(2004ه /1424، 1، تحقيق: يحيى مراد )بيروت: دار الكتب العلمية، طالفقهاء

، )دمشق: دار الفكر، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةالزحيلي، وهبة،  .93
 م(.2012ه/1433، 3ط

)الكويت: وزارة الأوقاف  المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي، محمد بن عبد الله،  .94
 م(.1985ه/1405، 2الكويتية، ط

)دار العبيكان،  قيشرح الزركشي على مختصر الخر ، الله عبد بن محمدالزركشي،  .95
 م(.1993ه/1413، 1ط

المعجم  ،وإبراهيم مصطفى ،الزيات، أحْد، وعبد القادر، حامد، والنجار، محمد .96
 )الإسكندرية: دار الدعوة، د.ط، د.ت(. الوسيط
 المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلاميةزيدان، عبد الكريم،  .97

 م(.1993ه/1413، 1)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
، تحقيق: محمد عوامة )بيروت: نصب الراية، محمد بن يوسف بن الله عبدالزيلعي،  .98

، 1، طالإسلامية للثقافة القبلة دار، جدة: والنشر للطباعة الريان مؤسسة
 م(.1997ه/1418
)القاهرة:  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبين بن علي، االزيلعي، عثم .99

 م(.1895ه، 1313، 1ى الأميرية، طالمكتبة الكبر 
، تعليق: عبدالمنعم جمع الجوامع في أصول الفقهالسبكي، عبدالوهاب بن علي،  .100

 م(.2003ه/1424، 2خليل إبراهيم ) بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجنايةالسبيل، عمر،  .101
 م(.2002ه/1423 ،1)الرياض: دار الفضيلة، ط
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 محيي محمدتحقيق: ، سنن أبي داوودالسجستاني، أبو داوود سليمان بن الأشعث،  .102
 (. )بيروت: المكتبة العصرية الحميد عبد الدين
  م(.1993ه/1414دار المعرفة،  :بيروتالمبسوط، )السرخسي، محمد بن أحْد،  .103
، 3ر، ط)عمان: دار الفك شرح قانون الأحوال الشخصيةالسرطاوي، محمود،  .104

 م(.2010ه/1413
 ،اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتالسنوسي، عبدالرحْن بن معمر،  .105

 ه(.1424، 1دار ابن الجوزي، ط: السعودية)

 ،الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ،زكريا بن أحْد بن محمد بن زكريا‌السنيكي، .106
 ه(.1411، 1)بيروت: دار الفكر المعاصر، ط المبارك مازنتحقيق: 
، )بحث محكم على شبكة البصمة الوراثية وأثرها في النسبالسويلم، بندر بن فهد،  .107

 الإنترنت(.
 مشهور عبيدة أبوتحقيق: ، الموافقات، اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيمالشاطبي،  .108

 م(.1997ه/1417، 1)دار ابن عفان، ط سلمان آل حسن بن

 م(.1990ه/1410المعرفة، )بيروت: دار  الأمالشافعي، محمد بن إدريس،  .109
، تحقيق: أحْد شاكر )مصر: مكتبة الحلبي، الرسالةالشافعي، محمد بن إدريس،  .110

 م(.1940ه/1853، 1ط

، )دار الكتب المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني، أحْد بن محمدالشربيني،  .111
 م.1994ه/1415، 1العلمية، ط

 الدواني الفواكه، مهنا ابن سالم بن( يمغن أو) غانم بن أحْدشهاب الدين النفراوي،  .112
 م(.1995ه/1415)دار الفكر،  ،القيرواني زيد أبي ابن رسالة على
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 من الحق تحقيق إلي الفحول إرشاد، الله عبد بن محمد بن علي بن محمدالشوكاني،  .113
 خليل الشيخ: له قدم بطنا كفر  - دمشق عناية، عزو أحْد الشيخ، تحقيق: الأصول علم

 م(.1999ه/1919، 1)دار الكتاب العربي، ط فرفور صالح الدين ولي دكتوروال الميس

 حدائق على المتدفق الجرار السيل، الله عبد بن محمد بن علي بن محمدالشوكاني،  .114
 (.1)دار ابن حزم، ط الأزهار
، تحقيق: عصام الصبابطي )القاهرة: دار نيل الأوطارالشوكاني، محمد بن علي،  .115

 م(.1993ه/1413، 1الحديث، ط
، ، تحقيق: شعيب الأرناؤوطمسند الإمام أحمد بن حنبل، أحْد بن حنبلني، االشيب .116

 .م(2001ه /1421، 1وآخرون )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط عادل مرشد
، نيل المآرب بشرح دليل الطالب، القادر عبد بن عمر بن القادر عبدالشيباني،  .117

، 1مكتبة الفلاح، ط)الكويت:  الأشقر الله عبد س ليمان محمدتحقيق: 
 م(.1983ه/1403
)بيروت: دار الكتب  المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، إبراهيم بن علي،  .118

 العلمية، د.ط، د.ت(.
)دار  الصغير الشرح على الصاوي حاشية، الخلوتي محمد بن أحْدالصاوي،  .119

 المعارف(.
، تحقيق: التيسيرالتحبير لإيضاح معاني ، صلاح بن إسماعيل بن محمدالصنعاني،  .120

 م(.2012ه/1413، 1محمد صبحي بن حسن حلاق )الرياض: مكتبة الرشد، ط
 )بيروت: دار الحديث، د.ط، د.ت(. سبل السلامالصنعاني، محمد بن إسماعيل،  .121
)بيروت: مؤسسة الرسالة  أحكام المهر في الفقه الإسلاميالضو، سليمان الضو،  .122

 .م(1978ه/1398دار المصطفى للنسخ والطبع، 
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 المختصر شرح في التوضيح، موسى بن إسحاق بن خليلضياء الدين الجندي،  .123
 للمخطوطات نجيبويه مركز) نجيب الكريم عبد بن أحْد، تحقيق: الحاجب لابن الفرعي
 م(.2008ه/1429، 1، طالتراث وخدمة
 أحْد، تحقيق: القرآن تأويل في البيان جامع، كثير  بن يزيد بن جرير بن محمدالطبري،  .124
 م(.2000ه/1420، 1)مؤسسة الرسالة، ط شاكر دمحم

الفقه الطيار، عبدالله بن محمد، المطلق، عبدالله بن محمد، الموسى، محمد بن إبراهيم،  .125
 م(.2011ه/ 1432، 1)الرياض: مدار الوطن للنشر، ط الميسر
 م(.2006) المدخل لدراسة القانون البحرينيعبدالعال، محمد حسين،  .126

 عبد السلام عبد محمد، تحقيق: المستصفى مد بن محمد،أبو حامد محالعزالي،  .127
 (.1993ه/1413، 1، طالعلمية الكتب دار، )الشافي

، 1)عمان: دار عمار، ط حجية القرائن في الشريعة الإسلاميةعدنان، ، عزايزة .128
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